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 مستخلص الدراسة

  كلية الدراسات العليا

  قسم العدالة الجنائية

  حجية البريد ا�لكتروني في إثبات العقود ا�لكترونية دراس تأصيلية مقارنة.عنوان الدراسة: 

  : بندر بن عبدالله الربيعةإعداد الطالب

  الدكتور / مروان بن شريف القحفالمشرف العلمي: 

  مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: حددت مشكلة الدراسة:

  وني في إثبات العقود ا�لكترونية ؟ما وضع حجية البريد ا�لكتر

استخدم الباحث المنھج الوصفي واEستقرائي الذي يعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد فع>ً بالواقع، منھج الدراسة: 

ووصفھا وصفاً دقيقاً مع التحليل واستخ>ص النتائج، وذلك من خ>ل اEط>ع على ثلة من الكتب والبحوث والرسائل 

  نشورة.العلمية الم

  أھم النتائج:

يتمثل الفرق اYساسي بين العقد ا�لكتروني والعقود التقليدية في الدور الذي يؤديه الوسيط ا�لكتروني  .١

 المستخدم في إبرام العقد.

يكتسب التعاقد بالبريد ا�لكتروني مشروعيته في نظام التعام>ت ا�لكترونية السعودي من خ>ل النصوص  .٢

 ا�لكترونية، والتي يعد البريد ا�لكتروني إحدى صورھا. التي تبيح التعام>ت

أكد النظام السعودي وا�ماراتي على حجية الوثيقة ا�لكترونية إE إنه لم يحدد نظام التعام>ت ا�لكترونية  .٣

م>ت السعودي وE قانون التعام>ت ا�لكترونية ا�ماراتي قواعد اEختصاص القضائي للخصومات التي تنشأ عن التعا

  ا�لكترونية، إE أن القواعد العامة ل>ختصاص تكفي.

  أھم التوصيات:

إعادة النظر في نظام التعام>ت ا�لكترونية السعودي ، وقانون المعام>ت والتجارة ا�لكترونية ا�ماراتي لسد  .١

 الثغرات التي بھما فيما يتعلق باEختصاص.

ھا القدرة الفنية على التعامل مع الدعاوى الخاصة بالتعام>ت إنشاء محاكم خاصة بالتعام>ت ا�لكترونية لدي .٢

 ا�لكترونية.
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Research Problem: The problem of the study could be summarized within 

the following main question: What was the authenticity status of e. 

mail in validating the electronic contracts? 

Study Methodology: The researcher used the descriptive inductive 

approach depending on the whole study of the phenomena as it exists 

in reality, accurately describes it and finally draws conclusions 

through reviewing different books, researches and scientific theses.  

The most important results of the study:  

1. The main difference between electronic contracts and traditional 
ones could be represented in the mediating role performed by the 

electronic mediator in signing the contract.  

2. The electronic contract gained its legitimacy in Saudi electronic 

transaction system through texts allowing the electronic transactions 

in which e. mail was one of its forms.  

3. Although the Saudi and Emirati Laws proved the authenticity of the 
electronic documents, the Saudi and Emirati laws didn't mention the 

rules of jurisdiction of the disputes resulted from electronic 

contracts, but in any case we can say that the general rules of 

jurisdiction was sufficient.  

The most important recommendations of the study:  

1. Reconsidering the Saudi electronic transaction and the Emirati laws 

of transactions and e. commerce to fill their gaps regarding the 

jurisdiction dimension.  

2. Establishment of special courts for electronic transactions which 
have the required professional capacity to deal with cases of 

electronic transaction "punitive procedures".  
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  إھـــداء

  

  عبارات ا�ھداء إلى ...أخط بقلمي أجمل 

  

القلب المعطاء وا�نسانية النادرة، إلى من علمني الحب والعطاء أبي 

  وأمي، أطال الله في أعمارھما على رضاه وطاعته

  إلى سندي وعوني بعد الله إخواني وأخواتي

إلى من شاركني دربي وسار معي في كل خطواتي زوجتي وبناتي 

  الرسالة التي أخذت من وقتھن الكثيرال=تي تكبدن معي مشاق ھذه 

 Cًوعم Dًإلى كل من أعانني في إنجاز ھذا العمل المتواضع قو  

  داعياً الله أن يكرمھم ويبارك فيھم
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  شكر وتقدير

الحم��د � رب الع��المين، المتفض��ل بنعم��ه، والمتع��الي بعظمت��ه، القائ��ل ف��ي كتاب��ه 

  )١٥٣سورة البقرة: ( )وَاشْكُرُواْ ليِ وَ-َ تكَْفرُُونِ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ( العزيز:

والص>ة والس>م على أشرف ا7نبياء والمرسلين، سيدنا محمد، القائل: "- يشكر الله 

  من - يشكر الناس"... وبعد:

بعد شكر الله عز وجل على ما أنعم به علي من نعم - تعد و- تحصى، كان منھا      

  إنجاز ھذا البحث الذي أسأله أن ينفع به.

أتقدم بخالص الدعاء بالمغفرة والرحمة لصاحب السمو الملكي ا7مير/ نايف بن      

  مي الشامخ.لما له من سابق فضل في إقامة ھذا الصرح العل -يرحمه الله- عبدالعزيز

كما أتقدم بأجزل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي ا7مير/ محمد بن نايف بن      

عبدالعزيز، وزير الداخلية ورئيس المجلس ا7على لجامعة نايف العربية للعلوم ا7منية 

  لتفضله بالموافقة على ترشيحي ل>نضمام لھذا الصرح العلمي.

تقدير لمعالي الفريق أول/ عبدالعزيز بن محمد الھويريني كما أتقدم بالشكر ووافر ال     

الذي تفضل علي ومنحني الفرصة من خ>ل ترشيحي للدراسة في الجامعة لنيل درجة 

الماجستير. والشكر موصول لسعادة اللواء محمد العريفي مدير إدارة التدريب ا7مني 

ل مدير شرطة منطقة بوزارة الداخلية، وسعادة اللواء سعود بن عبدالعزيز الھ>

الرياض، على ما قدماه لي من مساندة ومتابعة مكنتني بفضل الله من مواصلة دراستي 

  بھذه الجامعة.

كما أشكر ھذه الجامعة العريقة، جامعة نايف العربية للعلوم ا7منية، ممثلة في      

لدكتور رئيسھا سعادة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، وعميد كلية الدراسات العليا ا

عامر الكبيسي ورئيس قسم العدالة الجنائية الدكتور محمد الشنقيطي والسادة أعضاء 

الھيئة العلمية بالقسم وجميع العاملين بالجامعة، على ما بذلوه من جھود في ميدان 

  التعليم والبحث العلمي، وما قدموه من تسھي>ت لط>ب الجامعة.
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ر مروان بن شريف القحف عضو ھيئة التدريس كما يسرني أن أتقدم بالشكر للدكتو     

بجامعة نايف الذي أكرمني باgشراف على ھذه الرسالة، وعلى ما عاملني به من 

  لطف، وتوجيه، وإرشاد، كان له ا7ثر البالغ في إخراج ھذه الرسالة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عضوي المناقشة، صاحب الفضيلة الشيخ      

بن عبدالله اللحيدان، ا7مين العام للھئية العامة للمحكمة العليا ومدير إدارة  الدكتور/ خالد

الدراسات والبحوث، وسعادة الدكتور/ محمد بن ناصر البجاد ا7ستاذ المشارك في قسم 

العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم ا7منية، على قبولھما مناقشة الرسالة 

  وتوجيھاتھما التي تثري البحث.وا-ستفادة من خبراتھما 

كما أتوجه بالشكر والدعاء لكل من ساعدني من زم>ئي وأھل بيتي، وكل من      

  آنست برأيه ونصحه على إتمام ھذه الرسالة.

وأخيرًا أحمد الله عز وجل أن يسر لي إتمام ھذه الرسالة، وإنني 7عترف بأن      

و عرضة للخطأ والنسيان، فالخطأ جھدي في ھذا البحث إنما ھو جھد المقل، وھ

والنسيان مما جبل عليه اgنسان، وإنما العلم والكمال � الكبير المتعال، الذي له الحكم 

  وإليه المآل.

وآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د الله رب الع��المين، والص��>ة والس��>م عل��ى أش��رف ا7نبي��اء      

 والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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  قائمة المحتويات

  رقم الصفحة الموضوع

  أ  مستخلص الدراسة باللغة العربية

  ب  مستخلص الدراسة باللغة ا-نجليزية

  ج  إھداء

  د  شكر وتقدير

  و  قائمة المحتويات 

  ١٣- ١  الفصل ا�ول: مشكلة الدراسة وأبعادھا

  ٢  مقدمة الدراسة

  ٤  مشكلة الدراسة

  ٤  تساؤ-ت الدراسة

  ٤  الدراسةأھداف 

  ٥  أھمية الدراسة

  ٥ حدود الدراسة

  ٥  منھج الدراسة 

  ٦ مفاھيم ومصطلحات الدراسة

  ٩ الدراسات السابقة

  ٦٧- ١٤  الفصل الثاني: التعاقد بالبريد ا$لكتروني

  ١٤ تمھيد

  ١٦  المبحث ا�ول:  العقود ا$لكترونية



 

 ــ ط ــ 

 

  رقم الصفحة الموضوع

  ١٦ المطلب ا7ول: أنواع العقود اgلكترونية

  ١٩ الثاني:تعريف العقد اgلكتروني وتمييزه عن العقود ا7خرىالمطلب 

  ٢٦ المطلب الثالث: أركان العقد اgلكتروني

  ٣٥ المطلب الرابع: طرق التعاقد اgلكترونية

  ٣٧  المبحث الثاني:  مشروعية التعاقد بالبريد ا$لكتروني

  ٣٨  المطلب ا7ول: الطبيعة القانونية للعقد اgلكتروني

  ٤١  المطلب الثاني: مشروعية العقد بالبريد اgلكتروني في الفقه اgس>مي

المطلب الثالث: مشروعية العقد بالبريد اgلكتروني في النظام 

  السعودي
٤٧  

المطلب الرابع: مشروعية العقد بالبريد اgلكتروني في القانون 

  اgماراتي
٤٨  

  ٤٩  ا$لكترونيالمبحث الثالث: إبرام العقد بالبريد 

  ٤٩ المطلب ا7ول : حجية البريد اgلكتروني

  ٥١  أو-ً: شروط حجية البريد اgلكتروني 

  ٥٤  ثانياً : اختراق البريد اgلكتروني

  ٥٧  المطلب الثاني:  إجراء العقد بالبريد اgلكتروني

  ٦٠  المطلب الثالث: وقت انعقاد العقد في التعاقد بالبريد اgلكتروني

  ١٣١- ٦٨  إثبات العقد بالبريد ا$لكترونيالفصل الثالث: 

  ٦٨ تمھيد

  ٦٩  إثبات العقد بالبريد ا$لكتروني في الفقه ا$س0مي: المبحث ا�ول



 

 ــ ي ــ 

 

  رقم الصفحة الموضوع

  ٦٩  وسائل اgثبات في الفقه اgس>مي المطلب ا7ول:

  ٧٣  المطلب الثاني: الوصف الفقھي للتعاقد بالبريد اgلكتروني

  ٧٦ اgيجاب والقبول في العقد المبرم بالبريد اgلكترونيالمطلب الثالث: 

  ٧٧  أو-ً: اgيجاب في العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني

  ٨٠  ثانياً: القبول في العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني

  ٨٢  المبحث الثاني: إثبات العقد بالبريد ا$لكتروني في قانون ا�ونسترال

  ٨٢ التعريف بقانون ا7ونسترالالمطلب ا7ول: 

  ٨٦  المطلب الثاني: اgثبات في قانون ا7ونسيترال

  ٨٦  أو-ً: حجية الوثيقة اgلكترونية

  ٨٩  ثانياً: اشتراط الكتابة

  ٩٠ : التوقيع في العقود اgلكترونيةالمطلب الثالث

المبحث الثالث: إثبات العقد بالبريد ا$لكتروني في النظام السعودي 

  ا$ماراتي

٩٨  

  ٩٨ المطلب ا7ول: متطلبات التعاقد اgلكتروني

  ١٠٠ المطلب الثاني: إثبات التعاقد بالبريد اgلكتروني في النظام السعودي

  ١٠٢ المطلب الثالث: إثبات التعاقد بالبريد اgلكتروني في القانون اgماراتي

المبرمة المبحث الرابع: ا<ختصاص القضائي في منازعات العقود 

  بالبريد ا$لكتروني

١٠٤  

  ١٠٤ المطلب ا7ول:  النظام الواجب تطبيقه في الفقه اgس>مي 

  ١٠٧  المطلب الثاني: ا-ختصاص القضائي في الفقه اgس>مي



 

 ــ ك ــ 

 

  رقم الصفحة الموضوع

  ١١٣  المطلب الثالث: المحكمة المختصة في منازعات العقود اgلكترونية

  ١١٤  السعودي واgماراتيالمطلب الرابع: ا-ختصاص القضائي في النظام 

  ١٣٤- ١٣٠  الفصل الرابع: الخ0صة والنتائج والتوصيات

  ١٣٠  الخ>صة

  ١٣١  نتائج الدراسة

  ١٣٤  التوصيات

  ١٥٠- ١٣٦ قائمة المصادر والمراجع
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 الفصل ا�ول

  الدراسة وأبعادھا مشكلة

  مقدمة الدراسة •

  مشكلة الدراسة •

  تساؤ<ت الدراسة •

  أھداف الدراسة •

  أھمية الدراسة •

 حدود الدراسة •

  منھج الدراسة  •

 مفاھيم ومصطلحات الدراسة •

 الدراسات السابقة •
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  الفصل ا�ول

  مشكلة الدراسة وأبعادھا

  مقدمة الدراسة

الحمد � رب العالمين والص>ة والس>م على أشرف ا7نبياء والمرسلين نبينا محمد      

  أما بعد: وعلى آله وصحبه أجمعين.

لسعادة الدين اgس>مي الحنيف جاء شامً> كامً>، صالحًا لكل زمان ومكان محققاً فإن 

يصلح أحوال الناس  ا، العالم بم- سبحانه–البشرية في ا�جل والعاجل، فھو من عند الله 

�ةٍ  مِنْ  وَمَا﴿  في دنياھم وآخرتھم، قال تعالى ناَحَيْهِ  يطَِيرُ  طَائِرٍ  وَلاَ  الاْ
رْضِ  فيِ  دَاب لا�  بجَِ
�
ۚ◌  ا
مْثاَلكمُُْ  ا!مَمٌ  ا

طْناَ مَا ءٍ  مِنْ  الْكِتاَبِ  فيِ  فرَ� لَٰ+َ  شيَْ
�
مْ ۚ◌ ثمُ� ا ِ ونَ  بهِّ شرَُ   .٣٨ا7نعام:  ﴾يحُْ

نسان حقه، ويحافظ على حقوق ا�خرين، فأقامت الدين أن يمارس كل إ وغاية ھذا     

نسان إثبات حقه، ضع الضوابط والطرق التي تكفل لكل إالحدود بينھا، وتكفلت في و

لمحاكم، ويعتمد عليھا القضاة في ليستعين بھا في حال وقوع خصومة وتنازع أمام ا

  حكام.إصدار ا7

، حيث - تكاد من ثورة ھائلة في مجال تقنية المعلومات ومع ما يشھده العالم اليوم      

إ- وله اتصال وارتباط بھذه التقنية، فقد تولد عن ھذه الثورة العديد  تجد مؤسسة أو فردًا

من التعام>ت التي أثرت بدرجة كبيرة على كثير من أوجه ا7نشطة المختلفة، كان من 

gلكترونية والحكومة اgلكترونية، والتعليم عن بعد، والتقاضي أھمھا ظھور التجارة ا

ة (والتي تعتمد جميعھا اgلكتروني أو رفع الدعوى عن بعد، وكذلك العقود اgلكتروني

وني) مما جعل مسالة إثبات مثل ھذه التعام>ت ة على تقنية البريد اgلكتربصفة رئيس

الصالحة لكل زمان س>مية ھله، وھذا مالم تغفله الشريعة اg- يمكن تجا أمرًا محتمًا

  ومكان.

  ،تخدامًاـتطبيقات اgنترنت وأكثرھا شيوعًا واس ويعد البريد اgلكتروني من أھم     
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، أن عدد حسابات البريد اgلكتروني )١(م٢٠١٢حيث ذكرت بعض اgحصائيات لعام 

لكتروني مليار، بينما بلغ عدد مستخدمي البريد اg ٣.١٤٦في جميع أنحاء العالم بلغ 

ف> تكاد تجد شخصًا في العالم إ- ويمتلك بريدًا مستخدم،  مليار ٢.٢العالم  حول

لما له من منافع كبيرة إضافةً إلى كونه ھو الوسيلة ا7ولى للتواصل والتراسل  إلكترونياً

حول العالم، لما تعرضه شركات مزودي خدمة البريد اgلكتروني من عروض كثيرة 

من الوثائق  ساحات التخزين ليستوعب عددًا كبيرًاادة ممنھا على سبيل المثال زي

  والمستندات والمراس>ت.

ولسھولة الوصول إلى المواقع المتخصصة في تقديم خدمات البريد اgلكتروني      

على الشبكة وكثرة المستخدمين لھا، فإنه قد استفيد منھا في جوانب كثيرة كالتجارة 

لتعام>ت الحكومية وغيرھا من المصالح التي اgلكترونية، والعقود اgلكترونية، وا

  أصبح تنفيذھا عبر الوسائل اgلكترونية يقوم مقام ا7عمال التقليدية.

وفي العقود اgلكترونية التي يتم إجراؤھا عن طريق البريد اgلكتروني، يكون من      

ل ورود في حا لمتعاملين وإثبات حجيتھا مستقبً> الضروري إثبات صحة نسبتھا لك> ا

نزاع على صحتھا، إضافة إلى أن إثبات صحة العقود اgلكترونية التي تم انعقادھا عبر 

  البريد اgكتروني - يتم إ- بعد التأكد من صحة نسبة البريد اgلكتروني إلى مصدره.

يضاح حجية مثل ھذه التعام>ت اgلكترونية لكي يتضح لكل وفي ھذا البحث سيتم إ     

التعام>ت الطريقة السليمة التي تعتبر حجة له عند نشوب أي خ>ف اثناء مستخدم لھذه 

ا، فما المرجوة منھ اثمارھ الرسالة تؤتي ھذه، وأن اقد. فأسال الله التوفيق والسدادالتع

والشيطان ، وصلى  ، وما كان فيه من خطأ فمنيوفيق الله وحدهت كان من صواب فمن

  وصحبه أجمعين.الله على نبينا محمد وعلى آله 

                                                           

 pingdomم من موقع  ٢٢/٢/٢٠١٣هـ الموافق ١٤٣٤/ ١٢/٤احصائية تم الحصول عليها بتاريخ   - ١

http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/    
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  مشكلة الدراسة    

استخدامه وكثرة  في المجتمع لسھولة ةً أصبح للبريد اgلكتروني أھمية ملحوظ     

معه محتويات كبيرة ومتنوعة، وخدمته السريعة والسھلة التي تغني  مستخدميه، حامً> 

  عن البريد التقليدي.

لما تحتويه ھذه الخدمة من خصوصية وأسرار، وا-عتماد عليھا في إبرام  ونظرًا     

والمدنية، فإنھا بأمس الحاجة إلى  ،واgدارية ،العقود التجارية :الكثير من العقود مثل

طراف العقد وأن أنھا منسوبة 7 مراس>ت التعاقدية، والتأكد فعً> التثبت من صحة ھذه ال

  اقد عليه حتى ينعقد العقد.ماتم التع محتواھا ھو فعً> 

وبذلك تتجلى مشكلة  تساؤل عن صحة مثل ھذه التعام>ت. ومن ھنا أصبح ھناك     

  الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

  وضح حجية البريد اgلكتروني في إثبات العقود اgلكترونية؟ س:

  تساؤ<ت الدراسة

  تالية :يتفرع عن السؤال الرئيس السابق ا7سئلة الفرعية ال

 ما مدى حجية البريد اgلكتروني؟  - ١

 ما حكم التعاقد اgلكتروني؟  - ٢

 برام العقد اgلكتروني؟إكيف يتم   - ٣

 ما درجة الحجية في العقد المبرم بالبريد اgلكتروني؟  - ٤

  أھداف الدراسة

 التعرف على حجية البريد اgلكتروني. - ١

 معرفة حكم التعاقد اgلكتروني.  - ٢

 اgلكتروني.طريقة ابرام العقد  - ٣

  درجة حجية العقد المبرم بالبريد اgلكتروني. - ٤
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  أھمية الدراسة

  تتجلى أھمية الدراسة في جانبين مھمين: جانب علمي، وآخر عملي.     

الجانب العلمي: تبرز أھمية الموضوع بما تمثله ھذه التقنية في حياة الناس اليوم   - أ

أو غير متخصص أو منشأة تجارية أو غير تجارية إ-  جد متخصصًاف> تكاد ت

أصبح  المنشآتولھا تعامل بارز وواضح مع البريد اgلكتروني حتى أن بعض 

 لھا رمز معين.

وللموضوع أھمية كبرى بسبب انتشار التعام>ت اgلكترونية وكذلك إبرام 

ريد العقود اgلكترونية بين المستخدمين من خ>ل التعامل عن طريق الب

  اgلكتروني.

في أنھا محاولة جادة في إيضاح  ي: تكمن أھمية ھذه الدراسة عملياًّالجانب العمل  -  ب

البريد  أنواع التعامل اgلكتروني وخصوصًاسبل إثبات ھذا النوع من 

 اgلكتروني.

  حدود الدراسة

د الحدود الموضوعية: ستكون الدراسة عن حجية البريد اgلكتروني في إثبات العقو     

اgلكترونية مع محاولة الربط بين البريد اgلكتروني والعقود من حيث اgثبات 

  .القانون اgماراتيوتأصيلھا في الشريعة اgس>مية، وفي النظام السعودي و

   منھج الدراسة

على دراسة سوف يستخدم الباحث المنھج الوصفي وا-ستقرائي الذي يعتمد      

واستخ>ص النتائج مع التحليل  اقع ووصفھا وصفاً دقيقاًبالو الظاھرة كما توجد فعً> 

 ط>ع على عدد متنوع من الكتب والبحوث والرسائل العلميةوذلك من خ>ل ا-

  .)١(المنشورة

                                                           

، البحث العلمي حقيقته، مصادره، مادته، مناهجه، كتابته، طباعته، ومناقشتهالربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، -١
  ١٦ص ،١ج الطبعة الرابعة،ان، هـ)، جزء١٤٢٧(الرياض، الناشر [بدون]، 
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صل المسألة في ما يتصل بالمنظور الشرعي gيراد أم المنھج التأصيلي فياثم استخد

  .)١(الشريعة ا-س>مية

 مفاھيم ومصطلحات الدراسة :

  او<ً : الحجية

تعري��ف الحجي��ة لغ��ة: البرھ��ان وقي��ل الحج��ة م��ا دوف��ع ب��ه الخص��م، وق��ال ا7زھ��ري:      

  .)٢(الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة

ما دل به على صحة الدعوى وقيل الحجة والدليل  :الحجية اصط>حًاتعريف      

  .)٣(واحد

  ثانياً : البريد ا$لكتروني 

لغة: أصله الدابة التي تحمل الرسائل والرسول والمسافة بين كل منزلين من البريد  -

(منازل الطريق
٤

(.  

، والبريد وجاء في مختار الصحاح : "والبريد المرتب يقال : حُمل ف>ن على البريد     

لى ا7مير فھو مُبرد، والرسول بريد، عشر مي>، وصاحب البريد قد أبرد إثنا ا أيضًا

يد البغلة المرتبة في الرباط تعريب "بريده دم"، ثم سمي به الرسول وقيل : البر

  .)٥" (المحمول عليھا ثم سميت به المسافة

 الموادت أو نقل البياناـدي ھو أسلوب لـالبَرِيد أو النظام البري :ط�حًاالبريد اص -

   رود،ـائق أو صناديق أو طـل مكتوبة أو وثـائـت رسـكانأواء ـھا، سـة وتوزيعـالملموس

                                                           

الطبعة  ،هـ)١٤١٦(جدة، دار الشروق،  كتابة البحث العلمي ( صياغة جديدة)،هاب إبراهيم، ، عبد الوأبو سليمان ١-
  .٣٣،٣٤الرابعة، ص 

أجزاء،   ٩ هـ)،١٤١٩احياء التراث العربي،دار ، (بيروت،  لسان العربأبن منظور، جمال الدين أبي الفضل،   -٢
  .٥٣ص ،٣ج الطبعة الثالثة،

  .٨م)، ص١٩٨٥(بيروت، مكتبة لبنان، ،التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  - ٣

 هـ)،١٤٢٥الدولية،الشروق ، (القاهرة، مكتبة تحقيق مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط وآخرون، ، إبراهيممصطفى -٤

  .٤٨، ص ٢ ج الطبعة الرابعة،

الطبعة الأولى،  م)،٢٠٠٧الجيد،، (القاهرة، دار الغد مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر،  - ٥
 .٣٥ص
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  .)١(توصيلھا وتسليمھا لمواقع معينة حول العالمو

شحنات " وھي عبارة عن "Electronicاgلكترون لغة: أصلھا كلمة إنجليزية " -

  .)٢(دائمة الحركة حول جسم ھو النواة الذي ھو جزء من الذرة" كھربائية دقيقة جدًّا

وفي المعجم الوسيط ھو "دقيقة ذات شحنة كھربائية سالبة شحنتھا ھي الجزء الذي      

  .)٣(- يتجزأ من الكھربائية"

ء بالعين ط>ق سواا - يمكن رويته على اgاgلكترون اصط>حاً: جسم صغير جدًّ  -

ساسي المكون يحمل كھربية سالبة، وھو الجزء ا7جھزة والمجردة او باستخدام ا7

  .)٤(كھرباءلل

بأنه: تقنية استعمال وسائل  )٥(وعرفه نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي     

كھربائية، أو كھرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية 

  المشابھة.

بتبادل الرسائل المكتوبة بين  التعريف ا-صط>حي للبريد اgلكتروني: طريقة تسمح -

  .)٦(المتصلة بشبكة المعلوماتجھزة ا7

- gلكتروني في ھذه الدراسة "التعريف اgلكتروني: يراد بالبريد اgكل جرائي للبريد ا

كان شكلھا نصية، أو صوتية، أو مصحوبة بصور وأصوات، يتم إرسالھا  رسالة أياًّ

                                                           

 الموسوعة الحرة  من موقع وكيبيديا -١

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF 

  .٩م)،  ص١٩٥٧، (مصر،دار المعارف،بى العباسأأحمد ، ترجمة: الإلكترون وأثره في حياتنابندك، جين،  ٢-

  .٦٢صمرجع سابق،  مصطفي، إبراهيم وآخرون، -٣

، (الرياض، دار كنوز اشبيليا للنشر التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميالهاشمي، سلطان بن إبراهيم،  -٤

  .٣١ص الطبعة الأولى، هـ)،١٤٣٢والتوزيع،

  .هـ٨/٣/١٤٢٨) وتاريخ ١٨نظام التعاملات الالكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ -٥

 ، (الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،حجية البريد الإلكتروني في الإثبات دراسة مقارنةإبراهيم، خالد ممدوح،  -٦

 .٤٢)، الطبعة الأولى، صم٢٠٠٨
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ات في المعد عبر شبكة عامة ل>تصا-ت، ويتم تخزينھا على أحد خوادم ھذه الشبكة أو

  .)١(الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن ھذا ا7خير من استعادتھا

  ثالثاً : ا$ثبات:

  .)٢(اgثبات في اللغة: إقامة الثبت وھو الحجة والبينة -

اه العام، وھو إقامة الحجة اgثبات في اصط>ح الفقھاء: "قد يطلقونه ويريدون به معن -

كان أمام القاضي أم أمام غيره، أسواء سواء كان ذلك على حق أم على واقعة، و مطلقاً

  .)٣(كان عند تنازع أم قبله"أوسواء 

وفي معناه الخاص يطلق ويراد به "إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتھا      

  .)٤( "الشريعة اgس>مية على حق أو واقعة تترتب عليھا آثار

  رابعاً : العقود ا$لكترونية:

العقد في اللغة: جاء في لسان العرب "العقد نقيض الحل، وھو العھد والجمع عقود،  -

لزمته ذلك، فإذا قلت: عھود. ويقال: عھدت إلى ف>ن في كذا وكذا، وتأويله أال آكدوھي 

  .)٥(لزمته ذلك باستيثاق" أو عقدت عليه فتأويله أنك أعاقدته 

  العقد في ا-صط>ح :  -

) بأنه ١٠٣حكام العدلية في المادة (لشرعيين كما عرفته مجلة ا7لدى الفقھاء ا     

  .)٦( عبارة عن ارتباط اgيجاب بالقبول" :ا وھو"العقد التزام المتعاقدين وتعھدھما أمرً 

نقله،  و على، أنشاء حقعلى إ وفي اصط>ح القانونيين ھو "اتفاق شخصين فأكثر     

  .)٧(والھبة، والكفالة، واgقامة ونحوھا" و على إنھائه، وذلك كالبيع، واgجارة،أ

                                                           

 .١٣)، صد-، ت، (القاهرة، دار النهضة العربيةالجوانب القانونية للبريد الإلكترونيالعوضي، عبدالهادي فوزي،  - ١

(بيروت،  ،تاج العروس من جواهر القاموس، الملقّب بمرتضى  الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، -٢
 .٤٧٦ص ، ٤ج جزء، ٤٠ هـ)،١٤١٤الفكر،دار 

 .٢٢، ص١هـ)،ج١٤٢٨، (دمشق، مكتبة البيان،وسائل الاثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي، محمد،  - ٣

 .٧ص م)،٢٠٠٤، (الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،ات في الفقه الإسلاميأدلة الإثبحسين، أحمد فراج،  - ٤

 .٣٠٩، ص٩ج أبن منظور، مرجع سابق، - ٥

  .٣٤هـ)، ص١٣٠٢مجلة الاحكام العدلية، (بيروت،المطبعة الادبية، - ٦

  ٣٣٧هـ)، الطبعة الأولى، ص١٤١٨(دمشق، دار القلم، المدخل الفقهي العام،الزرقاء، مصطفى أحمد،  -٧
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التعريف ا-صط>حي للعقد اgلكتروني: ھو العقد الذي يتلقى فيه اgيجاب بالقبول  -

لتزامات gلكتروني للبيانات وبقصد إنشاء اعبر شبكة اتصا-ت دولية باستخدام التبادل ا

  .)١(تعاقدية

- gلكتروني: ھو "العقالتعريف اgد الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية جرائي للعقد ا

و أي ية أو إلكترومغناطيسية أو ضوئأكانت تلك الوسيلة كھربائية أو مغناطيسية أسواء 

  .)٢(وسيلة أخرى مماثلة"

  الدراسات السابقة

  الدراسة ا�ولى: 

ھـ)، بعنوان (ا7حكام الفقھية للتعام>ت ١٤٢٧دراسة عبدالرحمن بن عبدالله السند (     

ة ، وتشتمل ھذه الرسالة على مقدمة وتمھيد وث>ثأطروحة دكتوراة )٣(اgلكترونية)

  بواب وخاتمة.أ

ية المعلومات في اللغة مباحث بين فيھا المقصود بتقن ةويشتمل التمھيد على ث>ث     

لمعلومات والمجتمع المعلوماتي، وأيضًا خصوصية ، وعن شبكة ا>حوا-صط

لى حماية المعلومات، وإجراءات الحماية، ومنھا المسؤولية المعلومات. وتطرق فيھا إ

  الفردية والمسؤولية الرسمية.

وتحدث الباحث في رسالته عن ملكية تقنية المعلومات واستخدامھا، وعن حدودھا    

  حماية الملكية الفكرية في شبكة المعلومات العالمية(ا-نترنت).وأحكامھا، وعن 

 ثم تناول الباحث بالتفصيل حكم استخدام الحاسب ا�لي وحكم استخدام شبكة     

نشاء مواقع على الشبكة، وتقديم ويشمل إالمعلومات العالمية، حسب نوع ا-ستخدام، 

                                                           

الطبعة  م)، ٢٠٠٨دار الفكر الجامعي، ، (الإسكندرية،إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنةخالد ممدوح،  إبراهيم، -١
 ٧٤الأولى،  ص

، م)٢٠٠٨امعة الجديدة للنشر،، (الإسكندرية، دار الجإبرام العقد الإلكتروني وإثباتهسليمان، إيمان مأمون أحمد،  -٢
  ٥٨ص

  هـ)  للمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.١٤٢٧عام ( رسالة دكتوراه مقدمة -٣
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ع على الشبكة، وبعد ذلك ذكر حكم خدمة استخدام الشبكة وا-تصال بھا، وزيارة المواق

  س>مية.دامات السابقة على ضوء الشريعة اgكل استخدام من ا-ستخ

  لى عدة نتائج من أھمھا:إوخلصت الدراسة      

اgلكتروني ة وا-ستفادة من خدمة البريد المستخدمين للشبكة المعلوماتيإن عدد   - ١

 في ازدياد مستمر.

ن أكثر الموضوعات إثارة للجدل الشديد في ن حماية المعلومات يعد من بيإ  - ٢

 كثير من دول العالم.

ا في مختلف القطاعات، ن البريد اgلكتروني يعد من أكثر الوسائل استخدامً إ  - ٣

وسرعةً gيصال الرسائل،  ا قطاع ا7عمال باعتباره أكثر سھولة وأمناًوخصوصً 

 سرقته او اختراقه.ومع ذلك فإن نسبة التعرض للبريد يمثل نسبة كبيرة لمحاولة 

على  ا لخصوصية ا�خرين وھتكًا لحرمتھم وتجسسًااختراق البريد يعد خرقً   - ٤

  ن يطلع عليھا ا�خرون.ماتھم وبياناتھم التي يرغبون في أمعلو

  أوجه ا-تفاق وا-خت>ف بين الدراستين :

تناولھما للبريد  يأوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة تتضح ف     

لى بيان معنى العقود اgلكترونية وطريقة إبرامھا عبر الوسائل إضافة اgلكتروني، إ

  الحديثة.

وأما أوجه ا-خت>ف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة تتضح في أن الدراسة      

تاصيلية  ثبات العقود اgلكترونية دراسةول "حجية البريد اgلكتروني في إالحالية تتنا

  ثبات العقود.طرق لحجية البريد اgلكتروني في إمقارنة"،أما الدراسة السابقة فلم تت

  الدراسة الثانية:

  ،البريد اgلكترونيھـ) بعنوان (١٤٢٩- ١٤٢٨د البريك (دراسة عبدالله بن سع     



 

- ١١ - 

 

  .)١(ضوابطه، وحجيته)

يد ضوابطه في الفقه وھدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة البريد اgلكتروني وتحد     

والنظام وعن مدى حجيته في التعام>ت التجارية، وإيضاح الحلول الفقھية والقانونية 

ة من منح البريد اgلكتروني وزناً قانونياًّ والتقنية التي يمكن معھا إزالة العراقيل المانع

لمقارن، للمستندات الخطية في الحجية أمام القضاء، واستخدم الباحث المنھج ا مماثً� 

  وخلصت الدراسة إلى نتائج، أھمھا :

موعة من العوائق التي شكلت مج -و- زالت  –واجھت المعام>ت اgلكترونية  - ١

لعديدة، ومن ھذه العوائق عدم أمام تطورھا وانتشارھا على الرغم من مزاياھا ا حاجزًا

الكتابة والتوقيع  مة التشريعات الحالية للتعام>ت اgلكترونية، وتبنيھا لمتطلباتم�ء

الخطيين، وا7صل gتمام ولصحة الكثير من العقود والمعام>ت وإسباغ الحجية على 

السندات اgلكترونية في اgثبات، وإشكالية القانون الواجب التطبيق على المعام>ت 

اgلكترونية وغيرھا من العوائق، مما يحتم على المعنيين بوضع التنظيمات وضع 

  ة لھذه العوائق، وسن القوانين المرنة الم>ئمة لطبيعة ھذه المعام>ت.الحلول العملي

جاءت نصوص "النظام السعودي للتعام>ت اgلكترونية" صريحة في منح البريد  - ٢

اgلكتروني، وغيره من وسائل المعام>ت اgلكترونية كامل الحجية في اgثبات دون 

نھا قد استوفت الشروط المنصوص عليھا ا أبين المستندات التقليدية، طالمتمييز بينه و

  في النظام وفي -ئحته التنفيذية.

  أضفى "القانون المصري" للمحرر والتوقيع اgلكتروني الحجية، وذلك إذا روعي - ٣

فيھا الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددھا 

  ال>ئحة التنفيذية له.

ون"المعام>ت اgلكترونية ا7ردني" الحجية للتوقيع والسجل اgلكتروني أثبت قان - ٤

  وكذا الرسالة اgلكترونية والعقد اgلكتروني باgضافة إلى السندات اgلكترونية القابلة

                                                           

  هـ)  للمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.١٤٢٩- ١٤٢٨رسالة ماجستير مقدمة عام ( ١ -
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  للتحويل وذلك إذا استوفت الشروط المنصوص عليھا.

ة على حجية الرسالة أكد قانون إمارة دبي الخاص بالمعام>ت والتجارة اgلكتروني - ٥

  اgلكترونية.

بينت الفقرة ا7ولى من المادة الخامسة من قانون "المعام>ت اgلكترونية البحريني"  - ٦

 بكل وضوح حجية السج>ت اgلكترونية بما فيھا البريد اgلكتروني.

  أوجه ا-تفاق وا-خت>ف بين الدراستين :

اسة السابقة تتضح في  تناولھما لحجية البريد أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدر     

اgلكتروني في النظام السعودي وبعض ا7نظمة ا7خرى وتأصيل ذلك في الشريعة 

gس>مية. ا  

وأما أوجه ا-خت>ف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة تتضح في أن الدراسة      

أما الدراسة السابقة عقود اgلكترونية، اول "حجية البريد اgلكتروني في إثبات الالحالية تتن

  فلم تتناول العقود اgلكترونية وحجية انعقادھا عبر البريد اgلكتروني.

   الدراسة الثالثة:

م) بعنوان (الحماية الجنائية للبريد ٢٠١٠- ھـ١٤٣١دراسة عبدالله بن ناصر العمري (

  .)١( اgلكتروني دراسة تأصيلية مقارنة)

 عةـكتروني والبحث عن الطبيـوم البريد اgلـوھدفت الدراسة إلى معرفة مفھ     

له وما ھي حدود ملكيته، كما تطرقت إلى مشروعية المساس بالبريد القانونية 

اgلكتروني وأنواع الحماية التي توفرھا الشريعة اgس>مية والتشريعات المعاصرة 

  قھي لجرائم ا-عتداء على البريد اgلكتروني.للبريد اgلكتروني وما ھو التكييف الف

  وخلصت الدراسة إلى نتائج من أھمھا:     

                                                           

 لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. )م٢٠١٠-هـ١٤٣١(رسالة ماجستير مقدمة عام  - ١
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اھتمام الدول الكبرى كالو-يات المتحدة ا-مريكية وفرنسا وألمانيا بالبريد   - ١

اgلكتروني ووضعوا مواد وقوانين تختص بتنظيم وحماية التعامل مع البريد 

 اgلكتروني.

ونية وجعل البريد اgلكتروني ية السعودية بالحكومة اgلكتراھتمام المملكة العرب  - ٢

 ھم ضوابطھا.من أ

عناوين صحاب التشريعات القانونية حول الطبيعة القانونية للأھناك خ>ف عند   - ٣

 ة.ة اتجاھات رئيسربعالبريدية اgلكترونية في أ

راء مختلفة في معظم دول العالم حول مصير البريد اgلكتروني آوجود   - ٤

مريكا وفرنسا والحكم أتوياته بعد وفاة صاحبه، ووجود سوابق قضائية في ومح

بالقواعد العامة التي تتعلق بالعقود والحق في الخصوصية  على القياس بناءً 

 واgرث والملكية.

 .اا وقانونً يعد البريد اgلكتروني من قبيل المراس>ت الخاصة فھي محمية شرعً   - ٥

: ن حمايته محدودة بحدين ھماإمطلقة، فسرية البريد اgلكتروني ليست   - ٦

gداري.ا-عتراض القضائي وا-عتراض ا 

  أوجه ا-تفاق وا-خت>ف بين الدراستين :

تناولھما لبيان معنى البريد  لحالية والدراسة السابقة تتضح فيأوجه الشبه بين الدراسة ا    

  اgلكتروني، وخصائصه والطبيعة القانونية له.

 -خت>ف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة تتضح في أن الدراسةوأما أوجه ا    

صيلية أثبات العقود اgلكترونية دراسة تاول "حجية البريد اgلكتروني في إالحالية تتن

  ثبات العقود.طرق لحجية البريد اgلكتروني في إمقارنة "،أما الدراسة السابقة فلم تت
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  الفصل الثاني

  ا#لكتروني التعاقد بالبريد

أحدثت التقنيات اgلكترونية وا-تصا-ت نق>ت ھائلة أمام التجارة الدولية والداخلية      

فقد مكنت أطراف التجارة من ا-تصال ببعضھم البعض وعقد ا-جتماعات دون أن 

  يلتقوا في مكان واحد، مما ساعد على تنشيط التجارة العالمية بشكل ھائل.

عتبارات العملية واستجابة لحاجات التجارة والتصنيع والسرعة في ونزو-ً عند ا-     

إنجاز الخدمات، اقتضى ا7مر إبرام المعام>ت والعقود عن طريق استخدام وسائل 

  . )١(ا-تصال الحديثة، والتي توفر السرعة وتختصر الجھد والوقت

وانب حياتنا المعاصرة فقد غدا التعاقد بالوسائل اgلكترونية أداة مھمة في كثير من ج    

ا يواكب تطور العصر وتقدم البشرية، وقد أضحى التعاقد اgلكتروني ھمزة ومظھرً 

ا تت>قى من خ>له ا7مم، وأداة تسھل الحوار والتعامل وصل بين الشعوب، وجسرً 

  . )٢(بينھم، فلقد قرّب المسافات واختصر الزمن، وسھل المعام>ت بين جميع الجھات

وقد أدى استخدام تقنيات المعلومات وا-تصا-ت في مجال إبرام العقود إلى التغلب      

على العديد من المشك>ت التقليدية الناتجة عن ا-ستعانة بالعقود التقليدية الورقية؛ حيث 

ساعد التعاقد اgلكتروني على حل مشكلة الوقت، والتكلفة، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن 

نه يتيح ؛ حيث إ)٣(gلكتروني يعد بمثابة فرصة جديدة ل�طراف المتعاقدةالتعاقد ا

  إمكانيات جديدة للمعام>ت عن طريق استخدام التقنيات الحديثة.

  وسوف يتم تناول ھذا الفصل من خ>ل المباحث التالية:     

 المبحث ا7ول : العقود اgلكترونية -

 gلكترونيالمبحث الثاني : مشروعية التعاقد بالبريد ا -

  المبحث الثالث : إبرام العقد بالبريد اgلكتروني -

***  

   

                                                           

، مجلة ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال ، الصرايرة، منصور ١-
 . ٨٢٤، ص. ٢٠٠٩، ٨٤٦ - ٨٢١)، ص ٢( ٢٥جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

غير منشورة ، جامعة الإمام محمد بن ، رسالة ماجستير الإلكترونيتكوين عقد البيع البصير ، ياسر عبد الرحمن،  ٢-
   .١هـ، ص. ١٤٣٠سعود الإسلامية، الرياض، 

3- Angelov, Samuil & Grefen, Paul, An Analysis of the B2B E-Contracting Domain – 

Paradigms and Required Technology. Technische Universiteit Eindhoven, 2003, p.2.  



 

- ١٥ - 

 

  المبحث ا�ول : العقود ا$لكترونية

التعاقد اgلكتروني ھو أحد الصور الحديثة لعقد الصفقات التجارية، وقد واجه التعاقد     

اgلكتروني العديد من المشاكل وخاصة تلك المتعلقة بالثقة المتبادلة بين ا7طراف، 

فغالبا ما يتم التعاقد بين أطراف مختلفة ومتباعدة ا7ماكن، ولذلك كان من الضروري 

  فراد آليات التحقق من ا7طراف ا7خرى.أن تتوفر لدى ا7

وتمثل التشريعات والقوانين والقواعد التي تت>ءم مع طبيعة التجارة عبر شبكة     

اgنترنت اgطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن استمرار التجارة اgلكترونية وحماية 

ا7دوات القانونية التي حقوق ا7طراف المتعاملة فيھا، كما يتكفل اgطار القانوني بإيجاد 

تتناسب والتعام>ت اgلكترونية، مثل وسائل التعاقد عبر شبكة اgنترنت أو عبر البريد 

اgلكتروني، والشروط ال>زمة لذلك، وفض النزاعات التجارية اgلكترونية سواء 

كانت داخل المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة، وكذلك التعامل مع وسائل أ

  .)١(نترنتا عبر شبكة اgبات ل�طراف المتنازعة تجاريًّ اgث

ن الشريعة اgس>مية ھي مصدر التشريع في المملكة إ ويشير الباحث إلى  

العربية السعودية فإن النظم السعودية تراعي أحكامھا عند ا-عتراف بشرعية أي 

يرات التي تصرف قانوني، ومما يدل على مرونة الشريعة وقدرتھا على استيعاب التغ

تمر بھا البشرية أنه يمكن تنظيم أحكام العمليات التي تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة 

  وفقا ل�حكام الشرعية في الفقه اgس>مي.

***  

  المطلب ا�ول: أنواع العقود ا$لكترونية

عليه وذلك على  يختلف تقسيم العقود بوجه عام بحسب المعيار الذي يتم التقسيم بناءً 

  الوجه التالي:

  أو<: تقسيم العقود باعتبار تنظيمھا التشريعي:

 عقود مسماة وعقود غير مسماة، :حسب المعيار التشريعي تنقسم العقود إلى     

أنه  ھو ما إذا كان العقد قد تم تنظيمه من خ>ل قواعد تشريعية أم ،ھذا التقسيم وأساس

  ئ وا7سس العامة.للمباد ترك

                                                           

، سلسلة  ة وفرص عمل الخريجات في المملكة العربية السعوديةالإلكترونيالتجارة نت محمد عمر، السقاف، سمر ب -١
   .٣٤، ص٢٠١٠جامعة الملك عبد العزيز، )، مركز الدراسات والبحوث ٢٥إصدارات نحو مجتمع المعرفة، الإصدار (
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  إلى النوعين التاليين: من ھذه الناحية العقود ويمكن تقسيم     

تلك العقود التي خصھا المشرع باسم معين، ونظمھا لكثرة شيوعھا  العقود المسماة : -

في الحياة العملية، وھذه العقود منھا ما يرد على الملكية، وتشمل البيع والھبة والشركة 

منفعة، وتشمل اgجارة واgعارة، وأيضا ما يقع والقرض والصلح، ومنھا ما يقع على ال

على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة واgيداع والحراسة، كذلك ما يقع في 

موضوع احتمالي غير محقق وتسمى عقود الغرر، وتشمل الرھان والمقامرة والمرتب 

كعقد  ،العينيةمدى الحياة والتأمين، وھناك عقود التأمينات الشخصية كعقد الكفالة و

 )١(.الرھن

تشمل تلك العقود التي لم يخصھا المشرع باسم معين ولم يقم  العقود غير المسماة: -

 )٢(بتنظيمھا وذلك لقلة شيوعھا.

"وھذا النوع من العقود - يمكن أن يقف عند حد ما دامت النوازل والحوادث تتجدد      

معروفة من قبل، ومن أمثلتھا عقد ا جديدة لم تكن ف> زال الناس يستحدثون عقودً 

  )٥(".)٤(وبيع الوفاء )٣(ا-ستصناع

  :باعتبار ا<ستق0ل به وعدمهثانيا: تقسيم العقود 

  ويقسم الزركشي العقود باعتبار ا-ستق>ل به وعدمه إلى ضربين:     

 لم يشترط القبول بير والنذور واليمين والوقوف، إذ: كعقد التدعقد ينفرد به العاقد -

فيه والص>ة إ- الجمعة والصوم والحج والعمرة وعد بعضھم منھا الط>ق والعتاق 

 إذا كانا بغير عوض. 

  .)١(وھي كثيرة منھا عقد البيع واgجارةوعقد < بد فيه من متعاقدين:  -

                                                           

، مرجع سابق ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة،  - ١
٨٣١-٨٣٠.  

   .٨٣١-٨٣٠، المرجع نفسهالصرايرة،  -٢
عقد مقاولة مع أهل الصنعة على ان يعمل شيئا فالعامل  انه ) على٢٤وعرفته مجلة الأحكام العدلية في مادتها رقم ( ٣-

  صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع

  ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع.وهو البيع بشرط  - ٤

الإسكندرية،  دار الفكر الجامعي، ( ،التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلاميالرملاوي، محمد سعد محمد،  - ٥

  .٥٧، ص )م٢٠٠٧
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  ا�ثر الناتج عن التعاقدثالثا: باعتبار 

في ذمة المتعاقدين،  وھو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلةعقد ملزم للجانبين:  -

 كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن

وھو العقد الذي - ينشئ التزامات إ- في جانب أحد عقد ملزم لجانب واحد:  -

مثل  المتعاقدين فيكون مديناً غير دائن، ويكون المتعاقد ا�خر دائناً غير مدين.

المأجورة يلتزم بمقتضاھا المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشئ الوديعة غير 

المودع بشئ نحو  المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عيناً، دون أن يلتزم

 المودع عنده.

وھو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلً لما أعطاھا.  عقد المعاوضة: -

ائن المكفول، 7نه أخذ كفالة في مثل عقد الكفالة فھو معاوضة بالنسبة إلى الد

مقابل إعطاء الدين، وھو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعًا إذا لم يأخذ أجرًا على 

 كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخذ.

وھو العقد الذي - يأخذ به أياً من المتعاقدين مقابل لما أعطاه أو لما  عقد التبرع: -

  .)٢(أخذه. كالھبة دون عوض

فلك> العاقدين أن يفسخھا منفردًا  <زمة بالنسبة لك0 العاقدين: عقود غير -

ولو لم يرض الطرف ا�خر، وھذا يشمل عقد الوكالة  ، بهمستقّ�ً  ،بفسخھا

وعقود التبرع التي لم تخرج على أبواب الصدقات، وكذلك عقود التبرع 

 المضاف إلى ما بعد الموت، فكل ھذه العقود لك> العاقدين أن يفسخھا منفردًا،

 .)٣( ولو لم يرض الطرف ا�خر

  رابعا: العقود الرضائية وعقود ا$ذعان:

مبدأ العـام في العـ>قات التعاقدية ھو التراضي، إ- أن تـطور ا7وضاع ال     

ا-قتصادية والتفاوت في المراكز المالية بين ھذه ا7طراف دفع أحدھم gم>ء شروطه 

                                                                                                                                                                          

الكويت،  وزارة ( محمود،، تحقيق تيسير فائق أحمد المنثور في القواعدالزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي،  ١-
  ٣٩٧ ص، ٢ج، )م١٩٨٢الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، (بيروت، دار إحياء التراث العربي،ت د)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبدالرازق أحمد،  السنهوري، -٢
  .١٣٥-١٣٢ص ،١ج

  .٤٢٤، ص هـ)١٣٩٦، دار الفكر العربي دمشق،( ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد، أبو زهرة -٣
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(عقود  اعلى الطرف ا�خر دون مناقشته، وھذا النوع من العقود أطلق عليه اصط>حً 

قانونية التقليديـة، ويعرف عقد اgذعـان بأنه: العقـد اgذعان) وھو مـا تناولته المبادئ ال

ا بصورة مجردة وعامة قبل الفترة ا أو جزئيًّ الذي يتحدد مضمونه العقدي كليًّ 

  .)١(التعاقدية

  وبذلك يمكن تقسيم العقود إلى:    

والتي تسمح بالتفاوض حول بنودھا بحيث يصل الطرفان إلى وضع  عقود رضائية:

 بنود مقبولة منھما.

والتي توضع بصيغة عامة - توجه إلى شخص بعينه من قبل الموجب  عقود ا$ذعان:

 ويتم التعاقد 7ي شخص تنطبق عليه الشروط بمجرد إصدار القبول منه.

***  

  وتمييزه عن العقود ا�خرىالمطلب الثاني : تعريف العقد ا$لكتروني 

تعتبر العقود من أھم المعام>ت التي تتم بشكل يومي على نطاق واسع سواء على      

المستوى المحلي أو المستوى العالمي، فالتعاقد يمثل القوة المحركة للتجارة سواء التي 

تتم في إطار محلي ضيق أو في إطار دولي، فالعقد ھو المؤسس لحقوق والتزامات 

  طراف وھو الضامن 7داء أطرافه.ا7

فعملية التعاقد ھي جزءٌ أساسيٌ في حياتنا اليومية؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى      

أننا نلجأ إلى ھذه العملية بطريقة غير مباشرة، كما أنھا في كثير من ا7حيان تأخذ 

لعقود  اات وفقً  متنوعة، فنحن نقوم بشراء المنتجات والسلع وا-نتفاع من الخدمأشكاً- 

ذلك  ا للعقود التي تحكموإن كانت شفھية، كما نقوم بأداء ا-لتزامات في العمل وفقً 

  شكل أو طريقة من طرق التعاقد. إ-ّ . وما التعاقد اgلكتروني )٢(ا7مر

   

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات الإلكترونيحماية المستهلك في التعاقد محمود، عبد االله ذيب عبداالله،  ١-
  . ٦٩-٦٨، ص ص. ٢٠٠٩العليا، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين، 

2- MURRAY, ANDREW D, Entering Into Contracts Electronically: The Real W.W.W, ilian 

and Waelde, Charlotte, (eds.) Law and the internet: a framework for electronic commerce. Hart 

Publishing, Oxford, UK, pp. 17-36, 2000, p. 1.  
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  أو<: تعريف العقد: 

  : لغةتعريفه في ال

أي غلظ فھو عقيد، وأعقدته عقدت الحبل والبيع والعھد فانعقد وعقد الرُب وغيره،      

  .)١(ا، والمعاقدة المعاھدة، وتعاقد القوم فيما بينھمأنا وعقدته تعقيدً 

كر القرطبي أن ) يذ١(المائدة :  )ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ  (يقول الله تعالى:     

وعقدت العسل، فھو يستعمل حدھا عقد يقال: عقدت العھد والحبل العقود: الربوط، وأ

  . )٢(في المعاني وا7جسام

  : صط0حتعريفه في ا<

على معيارين ا7ول ھو: التقاء إرادة المتعاقدين مما يتطلب  عرف الفقھاء العقد بناءً      

  ت>قي أكثر من إرادة على إنشاء العقد.

  إرادة أو باgرادة المنفردة.كان بالتقاء أكثر من أوالثاني ھو: إرادة إنشاء ا-لتزام سواء  

فالمتتبع لك>م الفقھاء المتفھم لمعانيھا يرى أن للعقد معنيين عندھم، ويطلق     

بإط>قين، فنرى من عباراتھم ما يفيد أن العقد ھو ربط بين ك>مين ينشأ عنه حكم 

ين شرعي بالتزام 7حد الطرفين أو لكليھما، وھذا يتفق كل ا-تفاق مع تعريف القانوني

للعقد بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنھائه، لذا - نجد أكثر الفقھاء 

يطلقون العقد على الط>ق واgبراء واgعتاق، وبجوار ھذا نجد من الفقھاء من 

  يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي سواء أكان ينعقد بك>م طرف

  طرفين، ويقولون إن كل ما عقد الشخص العزم عليه فھو واحد أم - ينعقد إ- بك>م

  ولذلك يميز الفقه القانوني بين عقود المعاوضة وعقود التبرع. ،)٣(عقد

 فقد أطلق العديد من الفقھاء مصطلح العقد على كل التزام ينشأ في حق الفرد من    

يفعله ھو أو يعقد ن العقد ما يعقده العاقد على أمر التزامات إرادية فيقول الجصاص "إ

ن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى يره فعله على وجه إلزامه إياه، 7على غ

                                                           

،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة،  ح تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاالجوهري، إسماعيل بن حماد،  -١
 . ٥١٠ ، ص)١٩٩٠،بيروت، دار العلم للملايين(

، تحقيق عبد الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  -٢
 .٢٤٦ ، ص)٢٠٠٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ( االله بن عبد المحسن التركي،

   .٢٠٠ ص، مرجع سابق، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةأبو زهرة،  -٣
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ا7يمان والعقود عقود المبايعات ونحوھا فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وإيجابه 

مى البيع في المستقبل من ا7وقات فيس ا مراعياًعليه وھذا إنما يتناول منه ما كان منتظرً 

7ن كل واحد منھما قد ألزم نفسه  ،اوالنكاح واgجارة وسائر عقود المعاوضات عقودً 

ا 7ن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء التمام عليه والوفاء به وسمي اليمين على المستقبل عقدً 

ا لما ا عقودً والشركة والمضاربة ونحوھا تسمى أيضً  .و تركأبما حلف عليه من فعل 

قتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه وصفنا من ا

  . )١(نفسه وكذلك العھد وا7مان 7ن معطيھا قد ألزم نفسه الوفاء بھا"

وفي الفتاوى الھندية اعتبر الھبة عقد وركنھا قول الواھب وھبت 7نه تمليك وإنما     

  . )٢(وب لهيتم بالمالك وحده والقبول شرط ثبوت الملك للموھ

"عقد يفتقر إلى  :في تعريف الھبة أنھا -رحمه الله-وكذلك يذكر اgمام الجويني     

  .)٣(اgيجاب والقبول كالبيع"

تعريف العقد حسب التعريف الضيق والذي يتطلب توافق  ويرى الباحث أن    

اgرادتين، وذلك أن لفظ عقد إن كان يشمل جميع التصرفات إ- أنه يتخصص بأحكام 

الشرع والقانون، والمفھوم الواسع يدخل العديد من التصرفات تحت مفھوم العقد 

 ،ى الجانب ا7خ>قيا، ولذلك يتوقف الوفاء با-لتزام بھا علا ونظامً يصعب ضبطھا فقھً 

ف� تسمى  أما بالنسبة للتصرفات التي تنشأ من طرف واحد ويكون لھا صفة اgلزام

عقود، وإنما تظل في نطاق التصرفات، وبذلـك يكون تعريف العقد بأنه "توافق إرادتين 

  على إنشاء التزام أو نقله أو إنھائه".

  ثانيا: تعريف العقد ا$لكتروني

كان  من تعريف العقد اgلكتروني، وإن ام>ت اgلكترونية السعوديخ> نظام التع     

) كشكل من أشكال المعام>ت اgلكترونية حيث جاء فيھا ١/١٠قد أشار إليه في المادة (

                                                           

دار إحياء التراث  بيروت،( ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي،أحكام القرآنالجصاص، أبوبكر أحمد بن علي الرازي،  ١-
 . ٢٨٥ ص ،٣ج ،)١٩٩٢العربي، 

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  -٢
  .٤١٧ ص ،٤)، ج٢٠٠٠ دار الكتب العلمية،بيروت، ( ، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،حنيفة

جدة، (عبد العظيم محمود الديب،  ، تحقيق المطلب في دراية المذهبنهاية الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،  -٣
  .٤٠٧ ص، ٨)، ج٢٠٠٧دار المنهاج،
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 - بشكل كلي أو جزئي - "أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ 

  بوسيلة إلكترونية.

راح القانون العقد اgلكتروني بأنه: "اتفاق يبرم عن بعد ما بين ش بعض لذلك يعرف     

غائبين مكانيا باستخدام وسيلة من وسائل ا-تصال اgلكترونية الحديثة، وفيه يت>قى 

 اgيجاب والقـبول بيـن الطرفين المتعـاقدين من خـ>ل تـبادلھم الرسائل اgلـكترونية

   .)١(صورة معا"أوعبر استخدام تقنية تبادل الصوت وال

ف بأنه "اتفاق يت>قى فيه اgيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة      كما يعُرَّ

ل>تصال من بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب 

  .)٢(والقابل"

ويمكن النظر إلى التعاقد اgلكتروني على أنه نوع من أنواع التعاقد التي يتم توقيعھا      

في ضوء عمليات التجارة اgلكترونية التي تتم بين فردين أو أكثر باستخدام الوسائل 

  . )٣(اgلكترونية على سبيل المثال عن طريق ا-ستعانة بالبريد اgلكتروني

"أي نوع من أنواع العقود غير  :كما يمكن تعريف العقود اgلكترونية على أنھا     

  . ) ٤"(القائمة في ا7ساس على الصيغة الورقية

إثباته،  ويرى الباحث أن الصفة ا7ساسية للعقد اgلكتروني في وسيلة عقده، وطرق    

كتابته في  عن طريق في مجلس في حضور شھود أو يتم إنشاؤهفإذا كان العقد العادي 

عن طريق اgنترنت، وبالتالي يمكن  يتم إنشاؤهورقة أو غيرھا فالعقد اgلكتروني 

"توافق إرادتين على إنـشاء التزام أو نقله أو إنھائه،  :تعريف العقد اgلكتروني بأنه

  بوسائل ا-تصال اgلكترونية".

                                                           

مرجع سابق،  ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، ١-
  . ٨٢٦ص. 

، رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية الدراسات العليا، ةالإلكترونيالتنظيم القانوني للعقود حسن، يحيى يوسف فلاح،  ٢-
   .١٦، ص٢٠٠٧جامعة النجاح الوطنية، نابلس ،فلسطين، 

3- Mehta & Lathasri, Op., cit. p. 3.  

4- Nagpal, Rohas, Electronic contracts & the Indian law. Diploma in Cyber Law and PG 

Program in Cyber Law conducted by Asian School of Cyber Laws, 2008, p. 72.  
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أما إذا تمت مراس>ت تمھيدية بالوسائل اgلكترونية تم خ>لھا ا-تفاق على بنود      

العقد غير أن إرادة المتعاقدين لم تذھب إلى اgنشاء الفوري للعقد، ثم التقى ا7طراف 

  وإنما ھو عقد عادي. ،في مجلس عقد في مكان واحد ف> يكون ھذا بمثابة عقد إلكتروني

 ارةـائي وتكون عبـضيرية تسبق اgيجاب النھـقبل التعاقد مرحلة تحفالمفاوضات      

ن المفاوضات تنتھي بمجرد صدور اgيجاب على اعتبار أن عن مجرد عروض إذ إ

التفاوض على العقد بمثابة مقدمة ل�يجاب، وتتميز مرحلة المفاوضات أو التفاوض 

إلى اتفاق، فإما أن تصل بوجود عنصر ا-حتمال بقوة، ف> يشترط وصول طرفي العقد 

ھذه المفاوضات إلى إبرام العقد وبالتالي تنتھي الفترة قبل التعاقد، وإما أن تصل إلى 

  .)١(طريق مسدود تنتھي عندھا المفاوضات

  ثالثا: خصائص العقد ا$لكتروني

  من أھم خصائص العقود اgلكترونية:     

المعلومات  شبكةاgيجاب واقتران العرض به، يتم عن طريق  صدور  - ١

وا-تصا-ت الدولية بالتفاعل بين طرفين يضمھما مجلس واحد حكمي 

  افتراضي.

  وجود أطراف العقد في أماكن مختلفة.  - ٢

  أحياناً - يمكن رؤية المبيع، إ- بعد الحصول عليه، وتسليمه.  - ٣

وجود الوسيط اgلكتروني، فالحاسب اgلكتروني يعدّ ھو الوسيط لدى كل من   - ٤

 .)٢(العقدطرفي 

  وھناك من يضيف الخصائص التالية:          

عـدم وجود ع>قة مباشرة بين البائع والمشتـري حيث يتم الت>قي عن طريق   - ١

شبكة ا-تصا-ت فتتم طريقة التعامل إلكترونيا، وذلك بإجراء المخاطبات 

الفورية المباشرة من خ>ل الوسائط المتعددة ، مثل الصوت، والصورة، ونقل 

                                                           

ات العليا، كلية الدراس(نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة،  ،الإلكترونيمجلس العقد لما عبد االله صادق، سهلب،  -١
 ٥٠، ص م)٢٠٠٨، جامعة النجاح الوطنية

  . ١٧ص مرجع سابق،  ،ةالإلكترونيالتنظيم القانوني للعقود  حسن، ٢-
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للمعلومات بدقة متناھية، كما وأن تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيھا 

 تسليم السلع غير المادية يتم إلكترونيا.

 القدرة على التواصل مع أكثر من جھة في نفس الوقت بحيث يمكن للعاقد  - ٢

 إرسال رسالة إلى عدد من الجھات المختلفة.

  سيما في الدول النامية، فالتعامل منالتغلب على الحواجز التقليدية للمسافة   - ٣

 خ>لھا يتم ب> حدود من حيث الزمان والمكان.

 توفير في النفقات فھي تعمل على تخفيض جزء كبير من رأس المال gقامة  - ٤

لقاءات مستمرة بين البائعين والمشترين، وإنھاء دور الوساطة التقليدية 

السلعة من المصنع وتنتھي  فالنشاطات التجارية التقليدية التي تبدأ بخروج

 بوصولھا إلى المستھلك تحتاج إلى الوساطة gب>غ الموافقة على البيع.

 تقلل من الحاجة لزيارة العاقد لمكان السلع، حيث يمكن تنفيذ عملية البيع من  - ٥

 .)١(داخل البيت 

  رابعا: تمييز العقد ا$لكتروني عن العقد التقليدي

- تختلف "العقود اgلكترونية" بشكل أساسي عن العقود المدونة على الورق، ومع     

  ذلك فإن التجارة اgلكترونية - تحاكي تمامًا أنماط التعاقد المستخدمة في تكوين

  .)٢(العقود عن طريق الوسائل ا7كثر تقليدية

 يدية ا7خرى في الدورويتمثل الفرق ا7ساسي بين العقد اgلكتروني والعقود التقل    

الذي يؤديه الوسيط اgلكتروني المستخدم في إبرام العقد، وما ينجم عن ذلك من 

  .)٣(خصوصية في طريقة انعقاده 

  ويمكن بيان أوجه تميز العقد اgلكتروني عن العقد التقليدي في النقاط التالية:      

 البعد بين العاقدين:  -١

                                                           

كلية  (غزة،، رسالة ماجستير غير منشورة، ة في الفقه الإسلاميالإلكترونيالتجارة أبو مصطفى، سليمان عبد الرازق،  ١-
  .٥٧ صم)، ٢٠٠٥، لإسلاميةالشريعة، الجامعة ا

امعة قاصدي مرباح مجلة الباحث، ج(الجزائر، ، التعاقد الإلكتروني والمسائل القانوني المتعلقة بهإلياس، ساسي، ابن  ٢-
  .٦١ ص ،)٢ع ( ،م)٢٠٠٣ ورقلة،

مرجع سابق،  ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، ٣-

 . ٨٢٦ ص
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 ،ما يميز العقد اgلكتروني أنه يتم بين متعاقدين - يجمعھما مجلس حقيقي إن أھم     

حيث يتم التعاقد بوسائل اتصال تقنية عن بعد، ويتم تبادل اgيجاب والقبول بأسلوب 

إلكتروني فإذا كان العقد سيبرم عبر اgنترنت فيتم التبادل بين طرفي العقد من خ>ل 

ا متعاصرًا، وقد ي افتراضي وبذلك يكون عقدًا فوريًّ الشبكة بما يجعل مجلس العقد حكم

 ن اgيجاب غير معاصر للقبول، والتعاصرإيكون العقد اgلكتروني غير متعاصر، أي 

  .)١(نتيجة صفة التفاعلية

 Financial valuesالقيمة المالية  -٢

 تتطلب العقود التقليدية ضرورة مشاركة طرفي العقد، وھو ا7مر الذي كان يرفع     

من التكاليف، وبخاصة إذا كان ھؤ-ء ا7طراف من أماكن بعيدة، إ- أن الحاجة إلى 

ا تسعى كافة المؤسسات إلى الوصول إليه، ا أساسيًّ خفض النفقات كان و- يزال مطلبً 

ولكي تتمكن المؤسسات المختلفة من القيام بذلك ا7مر فقد كان -بد من توظيف 

برام العقود لخفض التكلفة (العمالة والسفر والتكلفة تكنولوجيا المعلومات في عملية إ

  .)٢(التي قد تترتب على ا7خطاء البشرية)

 Strategic valuesالقيمة ا<ستراتيجية  -٣

ستراتيجية الخارجية الخاصة بالمؤسسة، كما تسھم القيمة ا-ستراتيجية في إنجاز ا-     

أنھا تساعد في تحسين الخيارات السوقية، وتحسين ع>قات المؤسسة بالعم>ء، ويساعد 

التعاقد اgلكتروني على تحقيق العديد من الوظائف المؤسسية مثل توفير الجودة في 

في تحسين الميزة عملية التعاقد، وإدخال عدد من الفرص الجديدة التي يمكن استخدامھا 

المؤسسات وبعضھا  ستراتيجيات التجارة اgبتكارية بيناالتنافسية للمؤسسة، ودعم 

   ).٣(على المستوى العالمي

 Competitive advantageالميزة التنافسية  -٤

ساعد التعاقد اgلكتروني على إحداث العديد من التغيرات في ھيكل المنافسة      

والتطوير من خ>ل تحسين ديناميكيات الع>قات التجارية عن طريق تقليل المدة 

                                                           

  .٢٦ مرجع سابق، ص ،الإلكترونيمجلس العقد  سھلب، ١-

2  - Angelov & Grefen, op. cit., p. 4.  
3
 Ibid., p. 4-5.  
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الخاصة بالتعاقد بين الشركات، وخلق فرص تعاقد جديدة بين أطراف جديدة (التعاقد 

الحجم، أو سلع رخيصة)، ومثل ھذه الفرص اللحظي، والتعاقد على منتجات صغيرة 

  ).١(الجديدة تعمل على تحسين موقع المؤسسة بين المؤسسات المختلفة

 القيمة المضافة ل]طراف صاحبة المصلحة -٥

ترتبط تلك القيمة بالفوائد التي يمكن أن تعود على الجھات المعنية مثل (المزودين      

والعم>ء) من عملية التعاقد اgلكتروني والتي منھا على سبيل المثال تحسين الجودة 

الخاصة بالتعاقد، والتي تضمن حماية حقوقھم، وضمان تحسين الع>قات التجارية، 

صة بالتعاقد من خ>ل فحص مستوى التناسق في شروط ويمكن تحسين الجودة الخا

العقد، وإنشاء عدد من البنود الفرعية لكل شرط من شروط العقد، والسماح بتوفير كافة 

التفاصيل الخاصة بالتعاقد، كما يساعد على تقليل دورة الوقت في المؤسسة من خ>ل 

  ).٢(تقليل الوقت المستخدم في عملية التعاقد

يمكن القول بأن عملية التعاقد اgلكتروني تساعد في حماية أطراف ومما سبق     

التعاقد في البيئات اgلكترونية، كما أنھا تساعد في التقليل من الوقت المخصص للتعاقد 

مقارنة بالطرق التقليدية، كما تقلل من عمليات التكلفة، أضف إلى ذلك أنھا توفر فرص 

  مميزات التعاقد اgلكتروني في النقاط التالية:  جديدة gدارة التعاقد، ويمكن إجمالي

 تجنب ا7خطاء.  - 

 ا لتوفره على البريدإعادة النظر في العقد وبنوده حتى بعد توقيعه نظرً  - 

 اgلكتروني الخاص بالمتعاقدين. 

 تقليص الوقت المخصص للتعاقد.  - 

 تقديم وثيقة قائمة على المعالجة ا�لية.  - 

الحد من المخاطر وا-لتزام التعاقدي للع>قات التجارية المخصصة على  - 

 مستوى الشبكات العامة (مثل شبكة ا-نترنت). 

 )٣(الحد من التكاليف الخاصة بإدارة التعاقد - 

                                                           
1
 Ibid., p. 5.  

2
 Ibid., p. 6.  

3
 Xu & Vrieze, op., cit. p. 1622.  
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                                   ***  

  المطلب الثالث: أركان العقد ا$لكتروني

  لكي يتم وصف تصرف معين أنه عقد ف>بد أن يتوفر مجموعة من ا7ركان تمثل    

  ا كانت صورھا وأشكالھا.ا7سس المشتركة لكل العقود أيًّ 

  وھناك من يحدد قوام العقد بمقومات أربعة -بد من وجودھا في كل عقد وھي:    

 وموضوع العقد، عليه.: المعقود ومحل العقد ويسمى : طرفي العقد.العاقدان ويسميان

   .)١(وا7ركان وھي العناصر الذاتية اgنشائية التي يتكون منھا العقد

: عاقد، وھو بائع ث>ثة وھي في الحقيقة ستةمن يحدد أركان العقد ب بينما تجد     

  .)٢(، وھو ثمن ومثمن، وصيغة وھي إيجاب وقبولومشتر، ومعقود عليه

وھذا الرأي لجمھور الفقھاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويعللون رأيھم بأنه -      

  ).٣(ايتصور قيام اي عقد بدونھا ف> بد من تحققھا حتى يكون العقد صحيحً 

 ن ركن العقد ھو اgيجاب والقبول فقط، وھو رأي فقھاءوالرأي الثاني يرى أ     

اعدا اgيجاب والقبول من المحل والعاقدين ھي من لوازم ن مأالحنفية، ويعللون رأيھم ب

 اgيجاب والقبول، 7نه يلزم من وجود اgيجاب والقبول وجود موجب وقابل،

  )٤(ووجودھما مرتبطين يستلزم وجود محل يظھر فيه ھذا ا-رتباط.

استعراض آراء الفقھاء في تعريفھم للعقد يستطيع الباحث أن يحدد أركان  من خ>ل     

   العقد الرئيسة إلى ث>ثة أركان وھي:

 العقد (العاقدان) اللذان ينشآن العقد. طرفا - ١

 صيغته التي توضح مضمونه وشروطه وغيرھا. - ٢

  المحل وھو المعقود عليه. - ٣

   

                                                           

  . ٣٩٩ ص مرجع سابق، ، المدخل الفقهي العام الزرقا، ١-

 بيروت، ( ، تحقيق محمد خليل عيتاني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، شمي الدين محمد بن،  -٢
  .٦ ص ،٢)، ج١٩٩٧، دار المعرفة

  ٨٢-٨١ص ، مرجع سابق،التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميالهاشمي،  -٣

  .٨٢، صنفسهمرجع الالهاشمي،  -٤
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  العقد (العاقدان) :  الركن ا�ول : طرفا

العقد ھما الموجب والقابل وقد وضع الفقھاء العديد من الشروط التي يجب  طرفا     

  : )١(توافرھا في كل منھما وأھم تلك الشروط

 (       التراضي: - يصح البيع إذا كان أحدھما مكرھاً بغير حق؛ لقوله تعالى   - ١

 )٢٩(النساء:  )إِ-َّ أنَ تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ 

البيع  ا رشيدًا؛ ف> يصححرًا مكلفً  بأن يكون جائز التصرف، ئز التصرف:جا  - ٢

 والشراء من صبي وسفيه ومجنون، ومملوك بغير إذن سيده.

لحكيم بن حزام "-  ε مقام مالكه: لقول النبي اا للمعقود عليه أو قائمً يكون مالكً   - ٣

 ).٢(تبع ما ليس عندك"

  الركن الثاني : الصيغة

  صيغة انعقاد العـقود ركن رئيس من أركان العقد. فھل يتممما - شـك فيه أن      

  د ينعقد بأي صيغةـبصيغ معينة أم أنه يكتفي بصيغة محددة، أم أن العق انعقاد العقد

  تعبر عن إرادة المتعاقدين.

 فصيغة التعاقد قد تكون شفھية، أو قد تكون كتابية، إ- أنه على أي حال من     

ا لك> الطرفين وخالية من أي نوع تلك الصيغة واضحة تمامً ا7حوال ينبغي أن تكون 

  . )٣(من الغموض

فيذكر السعدي أن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودھا من ا7لفاظ وا7فعال      

ما عده المتعاقدان عقدًا انعقد بأي لفظ كان، ولم يزل عمل المسلمين  وا7حوال، فكل

  جميع العقود الجائزة المباحة، ولم يشترطا في عقدھا على ھذا، والله ورسوله قد أباحا

                                                           

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الإدارة  (الرياض، ،الملخص الفقهيالفوزان، صالح بن فوزان بن عبد االله،  ١-
 . ٩ ص ،٢ج ،)هـ١٤٢٣، لعامة لمراجعة المطبوعات الدينيةا

 ٢)، ج١٩٩٦دار الغرب الإسلامي،  (بيروت،،، تحقيق بشار عواد معروفالجامع الكبيرالترمذي، محمد بن عيسى،  ٢-
ؤوط  ومحمد كامل قره ، تحقيق شعيب الأرنسنن أبي داود. ابو داود، سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني، ٥١٤ص. 
إرواء الغليل في تخريج  ، محمد ناصر الدين،الالباني .٣٦٢ص.  ،٥ج ،)٢٠٠٩ دار الرسالة العالمية(بيروت، ، بللي

، وقال عنه (اسناده صحيح وصححه ١٣٢، ص٥، ج٢، ط)هـ١٤٠٥ (بيروت،المكتبة الإسلامية، ،أحاديث منار السبيل
  حزم).ابن 

3- Zainul, Norazlina & Osman, Fauziah & Mazlan Siti Hartini, E-Commerce from an Islamic 

perspective. Electronic Commerce Research and Applications, 3, 2004, 280–293, p. 284.  
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  . )١(لفظاً معيناً، و- تقديمًا و- تأخيرًا

ويستفاد من ذلك أن السعدي يرى أن العقود تنعقد بكافة الصيغ التي تؤدي إلى      

ظھور المقصود من التعاقد، وبوجه عام تتكون الصيغة في العقود من إيجاب يصدر 

عن أحد الطرفين يقابله قبول من الطرف الثاني، وفي إطار العقود اgلكترونية فإن 

ول د اgلكتروني، حيث يقوم الطرف ا7لبرياgيجاب والقبول يصدران عن طريق ا

بعرض ما يريد التعاقد عليه للطرف الثاني عن طريق إرسال رسالة بالبريد اgلكتروني 

ما إول ويسمى ھذا ايجاباً، ومن ثم يقوم الطرف الثاني بالرد على رسالة الطرف ا7

  .يجاب والقبول اgلكترونيأو رفضه، ومن ھنا يتحقق اgبقبول التعاقد 

أن القاعدة الجامعة ھي أن العقود تصح بكل ما دل  -رحمه الله –ويذكر ابن تيمية      

على مقصودھا من قول أو فعل، ھي التي تدل عليھا أصول الشريعة، وھي التي تعرفھا 

  . )٢(القلوب

بين  الشارعأن العقد ھو من قبيل ا-رتباط ا-عتباري في نظر  إلىيشير ھناك من و   

إظھارھما التعبير  شخصين نتيجة -تفاق إرادتيھما، وھاتان اgرادتان خفيتان، فطريق

 المتعاقدين، رفينـان يدل عليھما بصورة متقابلة من الطـعنھما، وھو في العادة بي

  .)٣(: إيجاباً وقبوً- ويسمى ھذا التعبير المتقابل

 وبالنظر إلى الصيغة الخاصة بالتعاقد اgلكتروني ينبغي ا7خذ في ا-عتبار أن     

 صيغة التعاقد اgلكتروني تختلف عن صيغة العقود التقليدية؛ ذلك 7نھا تظھره بأكثر

  من شكل، منھا:

تبادل المعلومات والملفات النصية من خ>ل ا-تصا-ت اgلكترونية مثل البريد  -

 اgلكتروني. 

                                                           

، بذيله فوائد مهمة للعلامة محمد هيةالمختارات الجلية من المسائل الفقالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله،  ١-
  . ٧٣ ، ص)٢٠٠٥دار الآثار للنشر والتوزيع،  ، (القاهرة،بن صالح العثيمين،  تحقيق محمد بن عيادي خاطر

، حقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، تمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  -٢
 . ١٣ ص ٢٩ج ،)٢٠٠٤مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، (

  .٣٨٢، ص. مرجع سابق ،المدخل الفقهي العامالزرقا،  ٣-
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 XML extensible markupصيغة إكس أم أل أو لغة الرقم القابلة ل>متداد  -

language  اللغات الرقمية المستخدمة لوصف الملفات التي  إحدى، وھي

من المعلومات المنظمة، وتتضمن ملفات المعلومات المنظمة كل  اتتضمن عددً 

من المحتوى، وبعض المؤشرات أو الد-ئل التي  تساعد في توضيح الدور الذي 

يمكن أن يسھم به ذلك المحتوى، ولعل أحد أھم المميزات المرتبطة باستخدام 

جتھا من خ>ل ھذه اللغة في عمليات التعاقد اgلكتروني ھو أن العقود يمكن معال

ا�لة، إضافة إلى عملية التخصيص التي نجحت في إضافة ميزة أخرى لتلك 

 اللغة من خ>ل ا-ستعانة بعدد من المفردات المتخصصة صالحة لطبيعة التعاقد. 

، وفي مثل ھذه الصيغ Click to agree’ contracts‘صيغة الضغط للموافقة  -

الفرد أو المؤسسة، يقوم لخاص بنجد أن البنود والشروط تظھر على الموقع ا

 في خر بقراءتھا وفي حالة ما إذا -قت ھذه البنود أو الشروط قبوً- الطرف ا�

خر يقوم بالضغط على زر الموافقة، ومثل ذلك النوع من نفس الطرف ا�

من على شبكة  الصيغ شائع جدا في حالة شراء البرمجيات أو تحميل البرامج

g١( نترنتا(.  

الباحث أنه - توجد صيغة محددة بدقة لصيغة العقد من حيث ا7لفاظ ويرى      

تضح من خ>ل الصيغة مقصود المتعاقدين من العقد، غير أنه يالمستخدمة، المھم أن 

يجب أن يصاغ العقد بطريقة واضحة تنفي ما يمكن أن يقع فيه من التباس يثير التنازع، 

إذا وجد دليل واضح على أن المقصود ليس فإذا وقع ا-لتباس ترجع إلى ا7لفاظ، إ- 

  اللفظ الوارد في العقد.

  الصيغة:  ركنا

  اgيجاب ثم القبول. :ھما ،كما تبين فإن صيغة العقد تتكون من ركنين أساسيين    

                                                           

1-  O’Shea, Kathryn & McNamara, Judith & Gauravaram, Praveen, Electronic Contract 

Administration – Legal and Security Issues Literature Review, Cooperative Research Centre for 

Construction Innovation, 2005, p. 10.  



 

- ٣٠ - 

 

ا عن جزم إرادته : واgيجاب ھو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين معبرً ا$يجاب - ١

  .)١( ھو البادئ منھامن ا كان في إنشاء العقد، أيًّ 

ما صدر من أحد العاقدين أوً-، والقبول ما صدر من العاقد الثاني ثانياً،  اgيجابو"    

معناه اgثبات، ولما كان القول  وسمى القول ا7ول إيجاباً، والثاني قبوً-، 7ن اgيجاب

التزام إنما كان ا عليه، وما فيه من  gثبات ا-لتزام والثاني يجيء مبنيً ا7ول أصً> 

إذ ھو عمدة ا-لتزام وعماده، وكان الثاني  للرضا به؛ لذلك كان ا7ول ھو اgيجاب؛

 Yًوما تضمن القبول من ا-لتزام بالنسبة  ن التزام وإلزام.ا لما في ا7ول م7نه رضً  ؛قبو

إيجاب  للعاقد الثاني، إ- لرضاه بما تضمنه قول ا7ول من إلزام، فمث> إذا قال البائع في

عقد البيع بعت ھذه العين بمئة، فمعنى ذلك أنه يرضى بخروج العين من ملكه في نظير 

ا للمشتري بمئة فإذا صدر ا بخروج العين من ملكيته، وإلزامً مئة، فإيجابه تضمن التزامً 

القبول من المشتري فمعنى ذلك قبول ا-لتزام، والرضا بدفع المئة، وھو اgلزام الذي 

  . )٢(ب"تضمنه اgيجا

"كل ما يصدر أوً- من أحد المتعاقدين سواء  :ويعرف اgيجاب اgلكتروني بأنه     

وسائل ا-تصال الحديثة  إحدى، عن طريق استخدام ذلك قول أو فعل  أو كتابة أو غير

متضمناً كافة العناصر ا7ساسية للعقد بما يدل على انصراف إرادته إلى إنشاءوانعقاد 

  .)٣(ل"العقد بمجرد القو

، )٤("ھو ما يصدر من الطرف ا�خر بعد اgيجاب معبرًا عن موافقته عليه": القبول - ٢

التعبير عن إرادة من وجه إليه اgيجاب في إبرام العقد على أساس  وعرف كذلك بانه 

  )٥(ھذا اgيجاب.

كما " اتفق الفقھاء على أنه -بد -نعقاد العقد من توافق اgيجاب والقبول، ففي عقد      

البيع مث> يشترط أن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير 

                                                           

  .  ٣٨٢، ص. مرجع سابق ،المدخل الفقهي العامالزرقا،  ١-
 . ٢٠٠ص.  مرجع سابق، ،الشريعة الإسلاميةالملكية ونظرية العقد في أبو زهرة،  ٢-

  ١٢٠ ص م)،٢٠١٠دار النهضة العربية،  (القاهرة، ،ةالإلكترونيالتراضي في العقود نصر، مصطفى احمد ابراهيم،  -٣
٤

  .٣٨٢مرجع سابق، ص.  ،المدخل الفقهي العام الزرقا، - 

 ٧٩، ص)٢٠٠٣دار النهضة العربية، (القاهرة، ، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت مجاهد، أسامه أبو الحسن، -٥



 

- ٣١ - 

 

ما أوجبه أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه - ينعقد العقد من غير إيجاب مبتدأ 

  . )١(موافق" 

ا عليه ث>ثة شروط: ا مع اgيجاب مبنيً وقد اشترط الفقھاء لكي يكون القبول مت>قيً     

أ- يصدر من العاقد الثاني ما يدل على  :أن يكونا في مجلس واحد، وثانيھا :أولھا

أ-  :إعراضه بأن يفصل بينھما بك>م أجنبي - صلة تربطه بموضوع العقد، وثالثھا

  . )٢(قبل قبول القابليرجع الموجب في إيجابه 

"فيجب أن يوافق القبول اgيجاب من جميع الوجوه، فإذا خالفه - يعتبر قبو-، ف>     

ينبرم به العقد، فلو أوجب البائع مث> لبيع الشيء بثمن قدره مئة، فقبل المشتري 

 طة أوـا، فقبل المستأجر بخمسين مقسدً ـين دينارا نقـر بخمسـب المؤجـبتسعين، أو أوج

  . )٣(مؤجلة، - ينعقد العقد بھذا القبول"

(وإن تراخى القبول  :أما ما يتعلق بمسألة تراخي القبول عن اgيجاب فقد نص على    

عن اgيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغ> بما يقطعه وإ- ف> 7ن حالة المجلس 

كحالة العقد بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه. فإن تفرقا عن المجلس، أو 

تثناء عنه كا-س ن العقد إنما يتم بالقبول فلم يتم مع تباعدهم يصح 7تشاغ> بما يقطعه، لـ

  .)٤(والشرط وخبر المبتدأ الذي - يتم الك>م إ- به)

نه تم التعبير عنه : عبارة عن "قبول تقليدي إ- إويعرف القبول اgلكتروني بأنه    

أو عبر المواقع التجارية عن  ،بوسائل إلكترونية حديثة، قد تكون عبر البريد اgلكتروني

أو غير ذلك من الوسائل الحديثة  ،حادثةأو عبر م ،طريق الضغط على أيقونه القبول

  ).٥(نه إلكتروني"سب طبيعة اgيجاب المعروض طالما أالتي تنا

  ا$يجاب والقبول في النظام السعودي:

                                                           

 .٢٠١١ص  ،٣)، ج١٩٩٤، دار الصفوة للطباعة والنشر (القاهرة،، الموسوعة الفقهيةالكويتية،  وزارة الأوقاف -١

 . ٢٠٤، ص. مرجع سابق ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية أبو زهرة، -٢

  .٤٠٧مرجع سابق، ص.  ،المدخل الفقهي العام الزرقا، ٣-

(الرياض، دارعالم الكتب، ، الشرح الكبيرالمقدسي، شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة،  -٤
  ١١، ص١١ج هـ)،١٤٣٢

 ١٨٣مرجع سابق،  ص ،ةالإلكترونيالتراضي في العقود   نصر، -٥
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السعودي صراحة جواز التعبير عن اgيجاب  نظام التعام>ت اgلكترونية بين    

أشار في والقبول بواسطة التعام>ت اgلكترونية بما فيھا البريد اgلكتروني، حيث 

بوساطة التعامل  يجوز التعبير عن ا-يجاب والقبول في العقودالمادة العاشرة إلى أنه 

  - يفقدو .ھذا النظام حكام\ ا وقابً> للتنفيذ متى تم وفقاًاgلكتروني، ويعد العقد صحيحً 

  .سجل إلكتروني واحد أو أكثر العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة

نه يعد د بواسطة البريد اgلكتروني حيث إلى جواز إبرام العقوالمنظم إ وضحفقد     

وسيلة من وسائل التعامل اgلكتروني، و- يجوز ا-حتجاج بعدم صحة مثل ھذه العقود 

برم بالبريد اgلكتروني، بل يجب التنفيذ متى ما التزم أأو ا-عتذار عن تنفيذھا لكونه 

  المتعاقدان بأحكام ھذا النظام.

  ا$يجاب والقبول في القانون ا$ماراتي:

)١(ام>ت والتجارة اgلكترونية اgماراتيجاء في قانون المع     
 جواز التعبير عن 

اgيجاب والقبول بواسطة التعام>ت اgلكترونية بما فيھا البريد اgلكتروني، حيث 

لتعبير عن اgيجاب والقبول جزئياً أو يجوز ا) من النظام إلى أنه ١١مادة (الأشارت 

  العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه يفقد ، و-المراسلة اgلكترونية بوساطة كلياً

  أكثر.لكترونية واحدة أو بوساطة مراسلة إ تم

ماراتي صراحة في ھذه المادة لجواز التعاقد عبر البريد شار المنظم اgوقد أ     

ن العقد المبرم عبر وسائل التراسل أاgلكتروني كأحد وسائط المراسلة اgلكترونية، و

ن المنظم اgماراتي تميز أ ع>وة علىنه واجب التنفيذ. أصحته كما اgلكتروني - يفقد 

ا عبر المراسلة اgلكترونية ومن ثم يمكن لى جواز التعاقد جزئيًّ إفي ھذا النظام باgشارة 

  تمام العقد عبر الوسائل التقليدية.إ

  الركن الثالث: المحل

                                                           

 ١٩٩٣لسنة  ١٨رقم  -١
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المبيع  محل العقد أو المعقود عليه ھو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه، وذلك  كالمال    

في عقد البيع، والموھوب في عقد الھبة، والمرھون في عقد الرھن والدين المكفول به 

  . )١(في عقد الكفالة

في  ومحل العقد ھو ا-لتزامات التي يولدھا العقد، وھو بھذه المثابة يعتبر ركناً     

ا-لتزام ولكن ليس غريباً عن العقد وبالتالي فإن ما يعتبر مح> مباشرًا ل>لتزام يعتبر 

في نفس الوقت مح> غير مباشر للعقد الذي يولده، "ويميز الفقه بين محل العقد ومحل 

ا-لتزام، فمحل العقد ھو العملية القانونية التي يقصد الطرفان تحقيقھا بمقتضى العقد، 

 ا-لتزام فھو ا7داء الذي يلتزم به المدين لمصلحة الدائن، ويتمثل في عمل أوأما محل 

  ). ٢(عطاء"إامتناع عن عمل أو 

  : )٣(ويشترط في المعقود عليه ث>ثة شروط ھي    

 ا.أن يكون مما يباح ا-نتفاع به مطلقً   - ١

 يجب أن يكون المعقود عليه من ثمن ومثمن.  - ٢

ا عند المتعاقدين؛ 7ن يكون كل منھما معلومً يشترط في الثمن والمثمن: أن   - ٣

الجھالة غرر، والغرر منھي عنه، ف> يصح شراء ما لم يره أو رآه أو جھله، 

  و- بيع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين.

 النتاج طر العدم كبيع نتاجـيع المعدوم، وما له خـد بقيذكر أنه - ينعھناك من و     

ن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه ف> ينعقد أا في نفسه، ووالحمل، وأن يكون مملوكً 

إ- السلم  ،ا له وإن ملكه بعدهبيع الك� ولو في أرض مملوكة له و- بيع ما ليس مملوكً 

ا مقدور والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفـذ بيعه، وأن يكون ماً- متـقومًا شرعً 

  .)٤(التسليم في الحال أو في تالي الحال

  المحل في العقد ا$لكتروني

                                                           

  .٤٠٠ مرجع سابق، ص ،المدخل الفقهي العامالزرقا،  -١

 .٣٤ ، صمرجع سابق ،الإلكترونيمجلس العقد  سهلب، -٢

 . ١٠ مرجع سابق، ص ،الملخص الفقهيالفوزان،  -٣

دار الكتب  (بيروت، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، الفتاوى الهندية،، ام ومجموعة من علماء الهندالشيخ نظ ٤-
  .٣ ص ،٣ج ،م)٢٠٠٠العلمية، 
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المحل عمومًا ھو محل ا-لتزام، وھو الشئ الذي يلتزم المدين القيام به، والمدين     

   .)١(يلتزم إما بنقل حق عيني أو بعمل أو با-متناع عن عمل

المحل في العقود اgلكترونية - يختلف كثيرًا عن المحل في العقود التقليدية، إ- و    

في بعض أوجه الخصوصية، - سيما وان كً> من محل العقد اgلكتروني ومحل العقد 

كان أو خدمة)  نظر البائع ليس سوى المبيع (شيئاًالتقليدي ذو طبيعة مزدوجة، فھو في 

  .)٢(ليس إ-وفي نظر المشتري ھو الثمن 

  لشئ الذي وقع عليه التعاقد سواءً "ا د اgلكتروني بأنه:ـويمكن تعريف محل العق    

"العملية القانونية التي أرادھا  . كما يمكن تعريفه بانه)٣(أكان ماً- أو منفعة أو عمً>"

طرفا العقد سواء بأداء شيء معين كبضاعة أو معدات أو برامج حاسوب أو أداء عمل 

والمحل ركن في العقد اgلكتروني - بد من وجوده وإ-  . )٤(معين كتقديم الخدمات"

ا، وفي يمكن اشتراط الشروط التي يلزم توفرھا في المحل عمومً  كان العقد باط>ً، كذلك

  المحل في العقد اgلكتروني على وجه الخصوص وھي:

 أن يكون المحل موجودًا أو ممكناً. - ١

 أن يكون معيناً أو قاب>ً للتعيين. - ٢

 .)٥(ن يكون مشروعًاأأن يكون قابً> للتعامل فيه ب - ٣

*** 

  العقود ا$لكترونية طرقالمطلب الرابع: 

  كما يلي:  وھما التعاقد اgلكتروني طرقمن  طريقان أساسيانھناك     

  E-mail contractingأو<: التعاقد عن طريق البريد ا$لكتروني 

يعد البريد اgلكتروني ھو النسخة الرقمية المكافئة للخطابات في صورتھا التقليدية،      

حيث يقوم الفرد بكتابة المحتوى، ثم إرساله، وفي بعض ا7حيان يقوم بإرفاق بعض 

إ- أنه ينبغي اgشارة  فقات معه، ثم يقوم بوضع عنوان للخطاب، ومن ثم إرساله.المر

                                                           

  ٣٠٦، ص١، مرجع سابق، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنھوري،  - ١

  .٧٩، ص)م٢٠٠٤دار النهضة العربية، (القاهرة، ، مشكلات البيع عبر الانترنتخليفة، محمد سعد،  ٢-
  ٢٤٣، مرجع سابق، صالتراضي في العقود ا�لكتونيةنصر،  ٣-

  .٤٥، ص١، ط)م٢٠٠١دار الثقافة للنشر والتوزيع، (الأردن، ، عقود المعلوماتيةخاطر، نوري حمد، -٤

  ٢٤٧، ص١، ط)م٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقية، (بيروت، ، إبرام العقد عبر الانترنتمحمد، عبدالباسط جاسم،  -٥
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لى أن البريد اgلكتروني يتمتع بالعديد من الخصائص التي - تتوافر في البريد التقليدي إ

منھا على سبيل المثال إمكان استخدام البريد اgلكتروني في تقديم عروض، أو في 

  يمكن استخدامھا للدعاية واgع>ن.التأكيد بالقبول، كما 

وھنا نجد أن المتعاقد يقوم بإرسال البريد اgلكتروني الخاص به، ثم يقوم الخادم      

المتصل بالخدمة بإرسال الرسالة الخاصة به إلى الشخص المحدد، وتتم ھذه العملية 

  .)١(بسرعة فائقة إذا ما تمت مقارنتھا بطرق اgرسال التقليدية 

وھو عبارة عن ملف على وحدة  -ويتم ذلك بتخصيص صندوق بريدي إلكتروني     

لكل شخص خاص به، حيث   -ا7قراص الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل

ن يطلع عليھا باستخدام أترسل الرسالة إلى عنوان الشخص بحيث يستطيع ھو وحده 

لرسائل اgلكتـرونية التي يرسلــھا طـ>ع على افتح الصندوق وا-كلمة سر خاصة به لـ

  .)٢(إليه الغير

ويتم التعاقد عبر البريد اgلكتروني بأن تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائية     

كان نوعھا أو مصدرھا) في البريد اgلكتروني  (أياًّ لنوع معين من السلع أو الخدمات

لى رسالة البريد اgلكتروني الخاص بالشخص (العميل المختار)، فإذا اطلع الشخص ع

ورغب في شراء السلعة أو الخدمة قام بمراسلة الشركة للتعاقد معھا في ھذا الشأن 

  .)٣(وذلك بالنقرعلى مفتاح الموافقة 

 ويرى الباحث أن البريد اgلكتروني ما ھو إ- وسيلة  اتصال بين طرفي العقد، فإذا   

توافرت فيه عناصر ا7مان المطلوبة سواء تلك المتعلقة بالتقنية أو المتعلقة بالتشريعات 

التي تحميھا وتضمن حصول كل من المتعاقدين على حقوقھم سواء كانوا في داخل 

كان كل طرف في دولة أخرى فإن البريد اgلكتروني وسيلة فعالة gتمام  أمحدود الدولة 

  ورة لتنشيط الحركة التجارية.العقود، وسوف يؤدي بالضر

  Click-wrap contractingثانيا: التعاقد بالويب 

                                                           

1- Murray, op., cit., pp. 1-2.  

دار النهضة  (القاهرة، ،طريق الانترنت إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عنجميعي، حسن عبدالباسط،  -٢
  .٨، ص )م٢٠٠٠العربية، 

  ٩٠، ص مرجع سابق ،إبرام العقد الإلكتروني وإثباته سليمان، -٣
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التعاقد يتم ا-ستعانة  ا من الطريقة السابقة، وفي ذلك النوع منوھي أقل استخدامً     

gلكترونية ستعانة بين مركز الخدمة وبين ا7نترنت عن طريق ا-بشبكة اgجھزة ا

نترنت، ولعل انات والمعلومات عبر شبكة اgل البيالخاصة بالعم>ء عن طريق تباد

الصيغة الشائعة لمثل ھذه العقود ھو أن يقوم مشغل صفحة الويب بوضع إع>ن على 

صفحة الويب "اgع>نات اgلكترونية" وفيھا يتم عرض المنتج أو الخدمة للبيع؛ فعلى 

لكتب، ويقوم مشغل سبيل المثال نجد أن المستخدم قد يقوم بطرح إع>ن عن بيع أحد ا

خدمة الويب باستضافة ذلك اgع>ن مقابل قدر من المال. وعلى صفحة الويب سيكون 

ھناك استمارة إلكترونية متشعبة على المستخدم أن يملي بياناته فيھا، وفي نھاية تلك 

ا-ستمارة سيكون ھناك زر يقوم العميل بالضغط عليه يحمل اسم "قبول/ موافقة"، 

الضغط على ذلك الزر، يتم إرسال الطلب إلى مشغل خدمة الويب، ويتم  وبمجرد أن يتم

  .   )١(دفع المال إلكترونياً، ويتم تلقي الخدمة بطريقة فورية

 وباgضافة إلى النوعين السابقين فإن ھناك العديد من ا7نواع ا7خرى ا7قل شھرة،    

إ- أنھا تندرج تحت إطار العقود اgلكترونية من بينھا التبادل اgلكتروني للبيانات 

electronic data interchange  لكتروني المباشرgوھنا تتم عملية التبادل ا

للمعلومات من خ>ل أجھزة الحاسوب، وفقا لعدد من السياسات المبرمة والتي يتم 

ھاز المستقبل لتلك البيانات، وعادة ما يتم تطبيقھا بطريقة مباشرة عن طريق الج

من    استخدام ذلك النوع من العقود في نقل طلبات الشراء، والفواتير، وغيرھا 

  د من ا7خطاء البشرية الناتجة عنـالسج>ت، وھو ا7مر الذي يساعد على الح

  .)٢(الكثير من أوراق العمل استخدام

***  

  بالبريد ا$لكترونيالمبحث الثاني : مشروعية التعاقد 

                                                           

1- Ibid., p. 2.  

2- Smedinghoff, Thomas J. (1998). Electronic contracts and digital signatures. The Journal of 

Equipment Lease Financing; 16, 2; 2-39, 1998, p.3.  



 

- ٣٧ - 

 

ا لنظم لكي يكتسب التصرف شرعيته فإنه يجب أن يتوافق مع ا7حكام المقررة وفقً      

ا 7حكام الشريعة الدولة، وفي المملكة العربية السعودية يجب أن يكون التصرف موافقً 

  اgس>مية وغير متعارض معھا، ومنسجم مع ا7نظمة النافذة.

ھا ما ترتب آثارھا بصرف النظر عن إرادة صاحبھا، والتصرفات الشرعية من     

وتسمى بالتصرفات الفعلية كا-حتطاب وا-صطياد، ومنھا ما - ترتب آثارھا إ- باتجاه 

 لتلك اgرادة، وتسمى بالتصرفات القولية، اgرادة إلى إحداثھا، فيرتبھا الشرع إعماً- 

معينة، وقوامھا عمل اللسان  وھي عبارة عن اتجاه اgرادة إلى إحداث نتائج شرعية

(اللفظ) أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة أو د-لة حال، ويطلق عليھا في فقه القانون 

  .)١(المدني: تصرفات قانونية

غير أن شرعية التصرف وحدھا - تمنح الشرعية لكافة الممارسات التي تتم من     

ا للعديد من ا-عتبارات شروعيتھا، نظرً ا من العقود - تكتسب مخ>له، فإن ھناك أنواعً 

ا في ا7صل فليس كل بيع مشروع، وكذلك باقي التصرفات فإذا كان البيع مشروعً 

  للتعاقد اgلكتروني. القانونية ا7خرى التي يمكن أن تكون محً> 

***  

  المطلب ا�ول : الطبيعة القانونية للعقد ا$لكتروني

حاول العـديد من الباحثين تحديد الطبيعة القانونية للعقد اgلكتروني وذلك بناء على     

عدة نظريات، واختلفوا في تصنيف العقد اgلكتروني إذا كان من العقود المسماة أم من 

العقود غير المسماة كما اختلفوا حول ما إذا كان من عقود اgذعان أم من العقود 

  البعض إلى  أنه من العقود التي تبرم عن بعد. الرضائية، كما أشار

وبالنسبة لكون العقد اgلكتروني من العقود المسماة فكما سبق اgشارة إلى أن العقود     

المسماة ھي العقود التي قام المشرع بتنظيم أحكامھا، وقد وضعت معظم الدول النظم 

ھل أصبح  كونه ولـوالقوانين التي تعالج عقد التجارة اgلكتروني، وھذا يثير التساؤل ح

  اة أم -؟من العقود المسم

                                                           

 ،١١٢ -٧٩ص   م،٢٠٠٣)،٢(١٩، مجلة جامعة دمشق فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلاميأبو العيال، أيمن،  -١

  .٨٠ص
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يشير إلى أن العقد اgلكتروني يعد من العقود المسماة إذا ما رأى المشرع  وھناك من    

أن شيوعھا وأھميتھا في الحياة العملية تقتضي تنظيمھا بأحكام خاصة؛ بھدف تطويرھا 

لجعلھا منسجمة مع متطلبات العصر، وما فرضه علينا الوجود الواقعي ل�ساليب 

لعقد ، وما أفرزه لنا ھذا الواقع من ظھور التعاقد عبر وسائل ا-تصال الحديثة gبرام ا

إلى ا7ھداف المستقاة من ا7حكام ا اgلكترونية؛ ولذلك فإنه يعد من العقود المسماة نظرً 

  .)١(والمسائل محل التنظيم

ويرى الباحث أن معيار العقد المسمى ھو موضوعه، و- عبرة بالطريقة التي تم      

ا لمضمونھا إلى عقد بيع وإجارة ورھن وغيرھا، بـھا، فإن الفقھاء صنفوا العقود تبعً 

ا أو فالوسيلة اgلكترونية ھي مجرد أداة فرغت فيھا إرادة المتعاقدين، فإذا أرادوا بيعً 

ي عقد من العقود التي نظمھا المنظم كان من العقود المسماة، أما إذا ا أو أإجارة أو رھنً 

  - يكون من العقود المسماة. -على أساس مضمونه –كان عقد لم يتم تنظيمه 

وبالتالي يكون تنظيم العقد اgلكتروني ھو تنظيم عام بينما تخضع أحكام التعامل      

نون ا7حكام العامة للعقود كقواعد مضمونه، كأن ينظم القا خ>لإلى نوع العقد من 

ا-ختصاص القيمي أو المحلي التي تخضع لھا كافة العقود فإن ھذا - يعطيھا صفة 

  العقود المسماة إ- إذا خصصت المعاملة بتنظيم تشريعي.

  أو<: الطبيعة الرضائية للعقد ا$لكتروني:

إذعان وذلك          من يذھب البعض إلى أن عقود التجارة اgلكترونية ھي عقود      

منطلق أن بنود العقد توضع من طرف واحد ھي الشركة المعلنة أو صاحبة    الموقع 

أن               عقود التجارة  لى أنه يوجد في القانون اgنجليزيإاgلكتروني، كما يشار 

تبار على اعة، اgلكترونية ھي بمثابة عقود إذعان، وإن لم يصرح بذلك           صراح

- يملك إ- أن يضغط في عدد من الخانات             المفتوحة أمامه في  المتعاقدأن 

موقع البائع، أو المشتري، على المواصفات التي يرغب          فيھا من السلعة وعلى 

                                                           

مرجع سابق،  ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، -١
  . ٨٣٢ص
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الثمن المحدد سلفاً، الذي - يملك مناقشته أو المفاوضة عليـه مع المتعـاقد ا�خـر،  وكل 

  .)١(رفضه بالكلية وأله ھو إمـا قبول العـقد برمته ما يتاح 

بينما يذھب غيرھم إلى أن العقد اgلكتروني من العقود  الرضائية وليس من عقود      

اgذعان، 7ن الخصائص التي يجب أن تتوافر في عقد اgذعان - تتوافر في العقد 

نترنت) فمن ناحية (اg، وخاصة على الشبكة المبرم عبر إحدى الوسائل اgلكترونية

أولى - يتمتع عبر ھذه الشبكة باحتكار قانوني، نظرًا إلى عالمية  الشبكة وطبيعتھا، 

نترنت (كتلك التي تقدمھا بنوك اgومن ناحية ثانية فإن الخدمات المعروضة على شبكة 

المعلومات أو مزودي برامج الحاسوب من عقود نموذجية للمساھمين فيھا عبر الشبكة) 

ا إلى ما صعب القول بشأنھا أنھا تتعلق بعقود تكون المنافسة فيھا محدودة النطاق، نظرً ي

gنترنت من خصائص عديدة على رأسھا أنھا تتجاوز الـحدود تتميز به شبكة ا

الجـغرافية وسيـادة الدول، ومن ثـم تجعل المنافسة شريـان الحياة وا-ستمـرار والتطور 

  .)٢(فيما يتعلق بھا

طراف أما أن ھناك من يرى أن العقد اgلكتروني عقد رضائي 7نه يخضع gرادة ك     

ي طرف من أمن  العقد في اتفاقھم على الشروط، و- تــعد ھذه المـوافقة بمثابة إذعـانٍ 

  . )٣(طراف العقدأ

 ھناك كنيھناك من يذھب إلى أنه يمكن اعتبار العقد اgلكتروني عقد إذعان إذا لم و   

وھو غالباً ما يتم من خ>ل البريد –فا7مر يتوقف على مدى إمكانية التفاوض تفاوض، 

حول شروط العقد، فإن كان العقد اgلكتروني يجيز التفاوض، ويسمح  –اgلكتروني

للمستھلك بمراجعة بنود العقد وتعديله أحياناً، فإنه - يعتبر عقد إذعان، أما إذا انعدمت 

اءت بنود العقد بطريقة جامدة - تقبل المراجعة أو سمة التفاوض أو المساومة، وج

  .)٤(إذعان فھو عقد - وغالباً ما يتم من خ>ل مواقع اgنترنت –التمحيص 

                                                           

   .٦٨- ٦١ -٦٠، صمرجع سابق ،التعاقد الإلكتروني والمسائل القانوني المتعلقة به ابن ساسي، -١

مرجع سابق،  ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، ٢-
 . ٨٢٧ ص

  .٧١مرجع سابق، ص ،الإلكترونيحماية المستهلك في التعاقد محمود،  -٣

 د.ت)، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،( ،الإلكترونيالطبيعة القانونية للعقد الجنبيهي، منير محمد وممدوح محمد،  -٤
 ١٣٩ص
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ويرى الباحث أنه يجب التفرقة بين طبيعة العقد وطبيعة الوسيلة المستخدمة في     

 أن العبرة في حد ا7زرار، إ-أن العقد ينشأ بمجرد الضغط على أ التعاقد، فبالرغم من

مجال التفاوض في بنود العقد قبل الضغط على ھذا الزر، وبالتالي فإنه - يصح 

  تصنيف العقد اgلكتروني كعقد إذعان.

ومن ناحية أخرى فإنه - يقال عن العقود اgلكترونية أنھا عقد رضائي بشكل عام،     

ترونية فعلى سبيل المثال حيث من الممكن أن يتم عقد من عقود اgذعان بالطريقة اgلك

يمكن أن تطرح إحدى الحكومات خدمات عامة يتم التعاقد عليھا من خ>ل الوسائل 

اgلكترونية، فھنا العقد يكون من ناحية عقد إذعان، ومن ناحية أخرى يكون عقد 

  إلكتروني.

 دًاعقـ وبالتالي يمكـن القـول أن العقد اgلكتـروني مثل كافـة العقـود يمكن أن يصبح    

أو عقد إذعان، كما يمكن تصنيفه إلى كافة ا7نواع ا7خرى للعقود حسب  رضائياًّ

مضمونه، والعبرة في تحديد ذلك ھي الحقوق المتقابلة للمتعاقدين في العقد، ومدى 

  توافر شروط عقود اgذعان لكل تعاقد على حده على الشبكة اgلكترونية.

  من العقود التي تبرم عن بعد ثانيا : العقد ا$لكتروني

حيث يعد العقد المبرم عبر إحدى الوسائل اgلكترونية من العقود المبرمة عن بعد      

التي تتم ما بين غائبين من حيث المكان والزمان والتي يقابلھا العقود التي تبرم بحضور 

ز التعاقد عبر المتعاقدين في مجلس عقد واحد يكون بينھما اتصال مباشر، إ- أن ما يمي

الوسائل اgلكترونية عن التعاقد الذي يتم ما بين غائبين والذي يقع بإحدى طرائق 

اgرادة، إذ يعتمد ال البرقيات، ھـو أداة التعبير عـن المراسلة كإرسال الرسائل أو إرس

التعبير في العقد المبرم عبر وسائل إلكترونية على البيانات أو المعلومات المتبادلة 

نترنت) والفاكس والتلكس ونحو ذلك في عبر إحدى ھذه الوسائل كشبكة (اg رونياإلكت

  .)١(حين أن التعبير في التعاقد بالمراسلة يتم بالطرائق التقليدية كالرسائل المكتوبة

ومن خ>ل خصائص عقد البيع المتمثلة في عدم وجود مجلس عقد مادي وصدور     

اgيجاب واقتران العرض به بطريق سمعي بصري، ووجود أطرافه في أماكن مختلفة، 

                                                           

، مرجع سابق ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الصرايرة،  -١
 . ٨٢٧ص. 



 

- ٤١ - 

 

ن ا إ- بعد الحصول عليه وتسلمه، فإكما أن المبيع - يمكن رؤيته والحكم عليه تمام

ود التي اصطلح القانونيون على تسميتھا العقود العقد اgلكتروني ينتمي إلى زمرة العق

التي تبرم عن بعد، فھذا العقد - يوجد فيه مجلس مادي للمتعاقدين، ويتم فيه اgيجاب 

  .)١(عن بعد بوسائل مختلفة كما ينتقل أمر الشراء (القبول) بواسطة ھذه الوسائل

ن تصنيفه تحت العقود التي تبرم إن الرأي ا7خير ھو ا7رجح، حيث أويرى الباحث     

 أكانت عقود إذعان أمعن بعد ھو  تصنيف عام يشمل جميع صور العقود الممكنة سواء 

  من غير المسماة.  مكانت من العقود المسماة أأرضائية، وسواء  اعقودً 

***  

  المطلب الثاني : مشروعية العقد بالبريد ا$لكتروني في الفقه ا$س0مي

ا7صل أن جميع التصرفات مشروعة ما لم يكن ھناك نص يحرمھا بشكل كلي أو      

، إ- أن ھناك اجزئي، فإذا لم يتواجد النص الذي يحرم تصرف معين فإنه يكون مباحً 

بعض ا7مور المھمة والتي ينص المشرع بشكل خاص على جواز القيام بھا إما بنص 

لي يكتسب التصرف مشروعيته أي صريح كأن ينص على جواز التصرف، وبالتا

الحق في القيام بھذا التصرف مع ترتيب ا�ثار  - سواء مادي أو معنوي –يكتسب الفرد 

القانونية عليه، كما قد تكون إجازتھا بتنظيم أحكامھا، فمجرد قيام المشرع بتنظيم حكم 

  معاملة ما فإن ذلك يعني جواز القيام بتلك المعاملة.

وكـل شـيء  مين "فا7صـل في ا7شـياء عمـوما ا7فعـال وا7عـيانيذكـر ابن عثيـو     

، والعقود من العادات والعادات "ھي ما اعتاد الناس من المآكل )٢(ا7صل فيه الحل"

والمشارب وأصناف الم>بس والذھاب والمجيء والك>م، وسائر التصرفات المعتادة، 

ص صريح، أو يدخل في عموم أو قياس ف> يحرم منھا إ- ما حرمه الله ورسوله إما بن

العادات إن " :. ويقول شيخ اgس>م ابن تيمية)٣(صحيح، وإ- فسائر العادات ح>ل

  .)٤(ا7صل فيھا العفو ف> يحظر منھا إ- ما حرمه"

                                                           

  . ١٢٦، صم)٢٠٠٤، دار الوراق(بيروت، ، ةالإلكترونيالأحكام الفقهية للتعاملات السند، عبد الرحمن بن عبد االله،  -١
 .٣١ص  )،دار البصيرة، ، د.ت (الإسكندرية، ،الفقهيةالقواعد  محمد بن صالح، ابن عثيمين، ٢-

(الكويت،  ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي،القواعد الفقهية المنظومة وشرحها السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، -٣
 .١٣٠، ص م)٢٠٠٧ ة مساجد محافظة الجهراء،، إدارالمراقبة الثقافية

 ١٧، ص ٩ج مرجع سابق،، مجموع الفتاوىابن تيمية،  ٤-



 

- ٤٢ - 

 

  إما منكغيره من التصرفات يكتسب مشروعيته أصً>  عمومًا والعقد اgلكتروني     

  بوجود نص يبيحه، أو قيام المشرع بتنظيم أحكامه.عدم وجود نص يحرمه، أو 

ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لكَُم بَھِيمَةُ ا7نَْعَامِ إِ-َّ مَا  (عز وجل  الله يقول     

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَّ يحَْكُمُ  )، ويذكر ١(المائدة: )مَا يرُِيدُ  يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

اgمام القرطبي في تفسير ا�ية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن: 

يعني بذلك عقود الدين وھي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء 

ك من ومناكحة وط>ق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذل

  .)١(ا7مور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة 

ا ويتوقف ا شرعيًّ ويتبين من ذلك أن جميع العقود يجب الوفاء بھا إ- ما خالف حكمً      

ذلك على نوع العقد ونوع المعاملة الواردة فيه، وبالتالي فإن التعاقد اgلكتروني مشروع 

  من شروط صحة العقود في الفقه اgس>مي.  اما لم يقع على محرم أو يتجاوز شرطً 

شبه بالتعاقد بين غائبين عن طريق الرسائل المتبادلة، أ والتعاقد بالبريد اgلكتروني     

إ- أن وسيلة الكتابة ھي البريد اgلكتروني وليست ا7وراق، وبالتالي يتعلق العقد 

  اgس>مي. بالبريد اgلكتروني بالعقد المكتوب بين غائبين في الفقه

  حكم الكتابة في العقود: •

ياَ أيَُّھَا  (تعـالى  ثبتـت الكتابة في العقـود من القـرآن الكريـم والـسنة النبوية فيقـول     

ى فاَكْتبُوُهُ  سَمًّ   ).٢٨٢(البقرة:  )الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا تدََاينَتمُ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّ

يمكن  فقد أكد القرآن الكريم على كتابة المداينات بشكل عام، ويمكن القول أن ا7مر     

فحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة، كان أحد العوضين فيھا أن يعم جميع المعام>ت "

ا والدين ما كان نقدا، وا�خر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرً 

  .)٢(ا"غائبً 

: قال لي  العداء بن خالد بن لنبوية عن عبد المجيد بن وھب قالا ورد في السنة اكم     

(ھذا ا: ) ؟ قال قلت: بلى، فأخرج لي كتابً εا كتبه لي رسول الله (قرئك كتابً أھوذة : أ- 

                                                           

 . ٢٤٧مرجع سابق، ص.  ،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان القرطبي، -١
 ٤٢٣/  ٤ سابق،مرجع  ،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان القرطبي، -٢



 

- ٤٣ - 

 

أو أمة،  ا)، اشترى منه عبدً εما اشترى العداء بن خالد بن ھوذة من محمد رسول الله (

  .)١(و- خبثة، بيع المسلم المسلم)- داء و- غائلة، 

7نه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد فكان أولى،  تابة البيع مستحبة كاgشھاد عليه؛فك     

ويختص ذلك بما له خطر، فأما ا7شياء قليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبيھھما 

وتقبح إقامة البينة  7ن العقود فيھا تكثر فيشق اgشھاد عليھا، ؛ف> يستحب ذلك فيھا

جلھا إ- أن يكون البيع إلى أجل فيستحب كتابته أعليھا والترافع إلى الحاكم من 

  .)٢(مطلقا"

  اdراء الفقھية في التعاقد بالكتابة: •

: "يصح  -رحمه الله– ذھب الجمھور إلى صحة التعاقد بالكتابة فيقول اgمام النووي     

البيع ونحوه بالمكاتبة لحصول التراضي، - سيما وأن الراجح انعقاده بالمعاطاة، وقد 

صرح الغزالي في الفتاوى، والرافعي في كتاب الط>ق بترجيح صحة البيع ونحوه 

بالمكاتبة، قال أصحابنا: وإن قلنا يصح فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اط>عه 

 يـترط القبول، بل يكفـه ضعيف أنه - يشـصح، وفيه وجعلى الكتاب، ھذا ھو ا7

  . )٣(ال>ئق بين الكتابين" التواصل

وينعقد العقد بما يدل على الرضا كالكتابة أو اgشارة او المعاطاة فيمكن أن يكون     

قول من الجانبين أو كتابة منھما أو قول من أحدھما أو كتابة من ا�خر أو إشارة منھما 

  .)٤(أو من جانب وقول أو كتابة من ا�خر

ل البيع ولم يبين كيفيته، على أن الله تعالى قد "أح -رحمه الله-ويذكر ابن قدامة     

فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض واgحراز والتفرق، 

ا ا بينھم معلومً والمسلمون في أسواقھم وبيعاتھم على ذلك و7ن البيع كان موجودً 

 عندھم، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان، ف> يجوز تغييره بالرأي
                                                           

، صحيح وضعيف الجامع الصغير. الالباني، محمد بن ناصر الدين، ٥٠٣/  ٢، مرجع سابق الجامع الكبيرالترمذي،  -١
  ، وقال عنه (حسن)٥١٣٢ ، حديث رقم٧٩، ص١٢(بيروت، المكتبة الاسلامية، د ت)، ج

هـ)، ١٤١٨(كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، عثماني،، تحقيق محمد إعلاء السننالتهانوي، ظفر العثماني، ٢ -

 .٦ص

، د.ت)، مكتبة الإرشاد (جدة،تحقيق محمد المطيعي،،المجموع شرح المهذب للشيرازي، يحيى بن شرفالنووي،  -٣
٩/١٩٧ 

  .٣/٣، د ت)، ، (دمشق دار إحياء الكتب العربيةحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، شمس الدين عرفه،  -٤
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بينما ذھب الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم جواز انعقاد العقد بالكتابة إ-  .)١(والتحكم"

  . )٢(في حالة الغائب

القواعد الفقھية العامة فإنه  وعند قياس العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني على     

  يتضح لنا حكمھا من وجھين: 

والمعام>ت تعد من العقود تعتبر من ضروب المعام>ت،  أنَّ ھذه الوجه ا�ول: -

التحريم. يقول شيخ اgس>م ابن تيمية:  العادات، وا7صل في العادات عدم

 عبادات يصلح بھا دينھم وعـادات :"تصرفات العباد من ا7قوال وا7فعال نوعان

 .)٣(يحتاجون إليھا في دنياھم"     

ف> يحرم منھا - الشرع، أما العادات فا7صل فيھا عدم الحظر  والعبادات أوجبھا     

 وجاء عـن اgمـامادات، ـبة واgجارة وا7كل والشرب من العـوالھ رم الله، والبيعـما ح

  .)٤(العادات ا7صل فيھا العفو ف> يحظر منھا إ- ما حرمه الله"" أحمد قوله

 قضاء الحوائج وجلب المنافع، التوسعة والتيسير على الخلق في الوجه الثاني: -

  والقول بتحريمھا فيه مشقة وحرج. 

 التي نستطيع قياس العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني عليھا ومن القواعد الفقھية     

قاعـدة:  التيسير) وقاعـدة: (إذا ضاق ا7مر اتسع) وكذلك قاعـدة: (المشقة تجلب

ذا لم إ–س خيرة أن عادة النايجب العمل بھا) ومعنى القاعدة ا7(استعمال الناس حجة 

  )٥(ن العادة محكَّمة.حجة ودليل يجب العمل به 7 -الشرعتخالف 

صبحت في ھذا العصر أفالعقود اgلكترونية عمومًا والبريد اgلكتروني خصوصًا     

اصًا ببلد دون من العادات التي جرى عليھا العمل بشكل عام في كل الب>د وليس خ

  خر.آ

                                                           

ق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ، تحقيقيالمغني شرح مختصر الخر، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد -١
  .٦/٨الطبعة الثالثة، م)، ١٩٩٧دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، (الرياض، فتاح محمد الحلو، لاوعبد

 ٣/١٠، مرجع سابق، الشيخ نظام ومجموعة من العلماء ٢-

 .٢٩/١٦مرجع سابق، ، الفتاوي ابن تيمية، -٣

 ٢٩/١٧، مرجع سابق ، الفتاوي ابن تيمية، ٤-

مؤسسة الرسالة، (بيروت، ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالغزي، محمد صدقي بن احمد بن محمد البورنو،  -٥

  .٢٩٢ص  ،٥ھـ)، ط١٤٢٢
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وقد بحث مجمع الفقه اgس>مي التابع لمنظمة المؤتمر اgس>مي حكم إجراء العقود     

-١٧المنعقدة بمدينة جدة من  -بآ-ت ا-تصال الحديثة في دورته السادسة 

) ٥٢/٣/٦م، وصدر بذلك القرار رقم (١٠/٣/١٩٩٠-١٤ھـ الموافق ٢٣/٨/١٤١٠

ثة ومنھا الحاسب ا�لي وبَّين ونص على صحة إجراء العقود بآ-ت ا-تصال الحدي

  بعض ا7حكام المتعلقة به. ونظراً  لتعلق القرار بموضوع البحث أذكره بنصه: 

وباستحضار ما تعرض له الفقھاء  السادسة إن مجمع الفقه اgس>مي في دورته"    

بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وباgشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد 

وتطابق  -عدا الوصية واgيصاء والوكالة  - ن الحاضرين يشترط له اتحاد المجلسبي

اgيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، 

  والمو-ة بين اgيجاب والقبول بحسب العرف. قرر ما يلي:

معاينة  ا�خرإذا تم التعاقد بين غائبين - يجمعھما مكان واحد و- يرى أحدھما  -

ابة أو الرسالة أو السفارة و- يسمع ك>مه وكانت وسيلة ا-تصال بينھما الكت

 يـوشاشات الحاسب ا�لق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وينطب"الرسول" 

اgيجاب إلى الموجه  ولـفي ھـذه الحالة ينعقـد العقد عند وصـ(الحاسوب)، ف

  ا7ول.إليـه ووصول القبول إلى الطرف 

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وھما في مكانين متباعدين         -

بين  فإن التعاقد بينھما يعتبر تعاقدًاوينطبق ھذا على الھاتف وال>سلكي 

حاضرين وتطبق على ھذه الحالة ا7حكام ا7صلية المقررة لدى الفقھاء المشار 

 إليھا في الديباجة.

بالبقاء على  لوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزمًاعارض بھذه اإذا أصدر ال -

 إيجابه خ>ل تلك المدة وليس له الرجوع عنه.

إن القواعد السابقة - تشمل النكاح -شتراط اgشھاد فيه و- الصرف      -

 -شتراط التقابض و- السلم -شتراط تعجيل رأس المال .
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     ما يتعلق باحتمال التزييف أو التـزوير أو الغلـط يرجع فيه إلى القواعد   -

. إ- أن ھناك عقودًا مستثناة من صحة التعاقد بطريقة اgنترنت )١("ل�ثبات العـامة

كما ھو مبين في قرار مجمع الفقه اgس>مي وھي (النكاح -شتراط اgشھاد عليه، 

  -شتراط تعجيل رأس المال). والصرف -شتراط التقابض، والسلم

  نخلص مما سبق إلى نقطتين ھامتين:     

 جواز التعاقد بالكتابة وفقا لرأي الجمھور ما عدا الحنفية وبعض الشافعية. -

  .الفقھاءجواز التعاقد بالمراسلة وھذا ما أجمع عليه  -

 من>مية ـريعة اgسـومن خ>ل ذلك يتضح أنه - يوجد مانع شرعي في الش     

 ا-عتداد بالتعاقد عن طريق البريد اgلكتروني وذلك أن التأصيل الفقھي للتعاقد عبر

  البريد اgلكتروني ھو تعاقد بالكتابة من خ>ل المراسلة.

 البريد والفرق الوحيد بين الصورة التقليدية للتعاقد من خ>ل المراسلة والتعاقد عبر     

Y  يتم التعاقد من خ>لھا، غير أن اختصار الزمناgلكتروني ھي السرعة الشديدة التي 

إذا ما  يغير من الوضع شيئا فھو تعاقد ما بين غائبين عن طريق المراسلة، وھو صحيح

  روعيت باقي ا7حكام الفقھية المتعلقة بالعقود.

***  

  المطلب الثالث : مشروعية العقد بالبريد ا$لكتروني في النظام السعودي

المبدأ العام وھو أن التعاقد بالبريد اgلكتروني مشروع وفقا 7حكام  باgضافة إلى     

الشريعة اgس>مية حسب مضمون التعاقد وبالشروط الواردة في الفقه اgس>مي، والتي 

أشُير لھا في المطلب ا7ول من ھذا الفصل، فإن ا-نظمة السعودية قد نصت على بعض 

  بالبريد اgلكتروني مشروعية نظامية.المواد ذات الصلة والتي تكسب التعاقد 

فقد حمى النظام ا7ساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية المراس>ت حيث نص      

) على أن "المراس>ت البرقية، والبريدية، والمخابرات الھاتفية، وغيرھا ٤٠في المادة (

>ع عليھا، أو من وسائل ا-تصال، مصونة، و- يجوز مصادرتھا، أو تأخيرھا، أو ا-ط

  ا-ستماع إليھا، إ- في الحا-ت التي يبينھا النظام".

                                                           

  .٢/٧٨٥-العدد السادس  - مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ١-
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أما نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي فقد نظم أحكام العقود اgلكترونية مما      

) موضحة لجواز ١١يكسب العقد بالبريد اgلكتروني مشروعيته حيث جاءت المادة (

  التعاقد بالبريد اgلكتروني فقد نصت على :

أو مباشرة بين يجوز أن يتم التعاقد من خ>ل منظومات بيانات الكترونية آلية  -١"

للقيام بمثل ھذه  أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاًمنظومتي بيانات إلكترونية 

�ثاره  طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًاالمھمات بوصفھا ممثلة عن 

النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر 7ي شخص ذي صفة طبيعية في عملية 

  إبرام العقد.

طبيعية،  يجوز ان يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة - ٢

  ومة آليةـأنه يتعامل مع منظ - أو من المفترض أنه يعلم  -م ـإذا كان يعل

  .  تولى مھمة إبرام العقد أو تنفيذه"ست

از أو نھا: جھأومنظومة البيانات المشار لھا في ھذه المادة قد عرفھا النظام نفسه ب     

إرسالھا  اgلكترونية أو استخراجھا أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم gنشاء البيانات

  .معالجتھا أو بثھا أو تسلمھا أو تخزينھا أو عرضھا أو

وتعتبر ھـذه المادة ھي الحجة والدليل على جواز التعاقد عبـر منظـومات البيانـات     

gلكترونية (والتي يعتبر البريد اgحدھا) وأن أي تعاقد يتم عبر ھذه ألكتروني ا

المنظومات يعتبر تعاقداً صحيحاً ومنتجاً �ثاره التعاقديه، ويعد ھذا التعاقد كالتعاقد 

  التقليدي من حيث الحجة، و- يلتفت 7ي قول يخالف ذلك.

***  

  المطلب الرابع : مشروعية العقد بالبريد ا$لكتروني في القانون ا$ماراتي: 

اكتسبت العقود بالبريد اgلكترونية مشروعيتھا في دولة اgمارات من خ>ل قانون     

) على ٤/١والذي نص في المادة ( ٢٠٠٦لسنة  ١المعام>ت والتجارة اgلكترونية رقم 

أنه "- تفقد الرسالة اgلكترونية أثرھا القانوني أو قابليتھا للتنفيذ لمجرد أنھا جاءت في 

  شكل إلكتروني".
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 يتضـح من خـ>ل ھذه المادة أن القـانون اgمـاراتي يعترف بالطـرق اgلـكترونيـة    

  كطريقة لنقل الرسائل ترتب آثارھا القانونية.

) على جواز التعاقد بالبريد اgلكتروني حيث ١٢/١وكذلك ما ورد في المادة (    

تمتة متضمنة نظامي أشارت على أنه "يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤ

معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بذلك، ويكون التعاقد 

صحيحا ونافـذا ومنتجا �ثاره القانونيـة، حتى في حالة عدم التدخـل الشخصي أو 

 المباشر 7ي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في ھذه ا7نظمة".

  التي تتم تلقائيا حتى بدون تدخل ا7شخاص بين المواقع وبالتالي تكون المعام>ت    

اgلكترونية صحيحة، ف> يشترط أن يتم التعاقد بين ا7فراد بشكل مباشر بل يكفي أن يتم 

على  برمجة ا7نظمة سواء للبيع أو الشراء أو غيرھا من المعام>ت التجارية وتفعيلھا

gمرتبة �ثارھا القانونية. نترنت فإذا تمت المعاملة تكون صحيحةمواقع ا  

على أنه "يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات  )١٢/٢كما نصت المادة (    

إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان 

ا7خير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه 

  تلقائيا".

  

***  

   



 

- ٤٩ - 

 

  المبحث الثالث : إبرام العقد بالبريد ا$لكتروني

من النادر وجود شخص أو أية منظمة تجارية أو غير تجارية - تملك بريد     

من أھم  إلكتروني أو أكثر على المواقع المختلفة، ولذلك فقد أصبح البريد اgلكتروني

  وتوجھاتھا.فراد والمنظمات على اخت>ف أنشطتھا وسائل ا-تصال بين ا7

    gلكتروني أو كما يطلق عليه "اgيميل فقد أصبح البريد اEmail ًا ا أساسيً " عنصر

في الحياة ا-قتصادية وا-جتماعية الخاصة با7فراد في الدول المتقدمة. أضف إلى ذلك 

؛ ولعل )١(كونه أداة اتصال إلكترونية محورية لدى معظم المؤسسات في الوقت الحالي

لك يرجع إلى كونه وسيلة يمكن من خ>لھا الوصول إلى عدد من ا7فراد السبب في ذ

في نفس الوقت، وھي أحد السمات ا-تصالية المتقدمة، ا7مر الذي جعلھا تتفوق على 

  .)٢(العديد من الوسائل التقليدية التي تعتمد في المقام ا7ول على المحادثة الشفھية

برام العقد بالبريد اgلكتروني -بد من ھا إطرق التي يتم بوقبل الحديث عن ال     

  برام العقد.والذي سيتم من خ>له إ الحديث عن حجية البريد اgلكتروني

***  

  المطلب ا�ول : حجية البريد ا$لكتروني

جراء يبرم من جية في اgثبات لما ترتب على أي إإذا لم يكن للبريد اgلكتروني ح     

ن عملية إرسال واستقبال البريد اgلكتروني لكي تتم في إثر قانوني، حيث أخ>له أي 

نترنت، و الشخص الذي أن يتم عن طريق  مقدم خدمة اgصورتھا المثلى، ف> بد 

يتولى تقديم الخدمة من المرسل على المرسل إليه والعكس، وھناك معلومات تطلب منه 

  : )٣(حتى يتم تقديم ھذه الخدمة في صورتھا المثلى وھي

                                                           
1
 Ahdoot, Joseph, Email overload: Information overload and other negative effects of email 

communication, Master of Arts, University of Southern California, 2007, p. 4.  
2 Diokno, David Henry, Impact of email communication on school leaders, Doctor of 

Education. Arizona State University, 2007, p. 1.  

الإسكندرية، منشأة ( ،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتيعبد الفتاح بيومي، حجازي،  ٣-
  . ٦٥، ص. م)٢٠٠٩، المعارف



 

- ٥٠ - 

 

 المزود وـوھ  (SMTP)ه بالـرمزـتروني ويرمـز لـكـريد اgلــم مزود إرسـال البـاس -

المرسل الى  ول عن تنظيم عمليـات إرسال البريد اgلكـتروني من حسـابالمسؤ

 .آخرين

ول عن تنظيم استقبال وھو النظام المسؤ POPاسم مزود استقبال البريد اgلكتروني  -

 .البريد اgلكتروني من ا�خرين

- gنترنت، وھو العنوان الذي تمنحه الشركة المقدمة للخدمة إلى العنوان البريدي في ا

 المستخدم.

ول عن تنظيم استقبال البريد وھو المسؤ POPاسم مزود إرسال البريد اgلكتروني  -

 اgلكتروني من ا�خرين على البريد الشخصي.

تمنحه الشركة المقدمة للخدمة على العنوان البريدي في اgنترنت، وھو العنوان الذي  -

 صاحب البريد اgلكتروني. 

وباستعراض نصوص نظام التعام>ت اgلكتروني السعودي والذي لم ينص      

ن أنه نص في الفقرة العاشرة من المادة ا7ولى بأصراحة على (البريد اgلكتروني) إ- 

"أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو  :التعام>ت اgلكترونية ھي

بوسيلة إلكترونية"، مما يعني دخول البريد اgلكتروني تحت  - بشكل كلي أو جزئي-ينفذ 

  ھذا التعريف.

كما اشار إلى حجية التعام>ت اgلكترونية بشكل عام ومنھا البريد اgلكتروني وذلك     

  على الوجه التالي:

نه يكون للتعام>ت والسج>ت أأوضحت الفقرة ا7ولى من المادة الخامسة على  -

قابليتھا للتنفيذ و-  والتوقيعات اgلكترونية حجيتھا الملزمة، و- يجوز نفي صحتھا أو

بشرط ان تتم تلك  بشكل إلكتروني - كلياًّ أو جزئياًّ –ا تمت منع تنفيذھا بسبب أنھ

عليھا في ھذا  قيعات اgلكترونية بحسب الشروط المنصوصالتعام>ت والسج>ت والتو

  .النظام

  ذھب المنظم السعودي إلى جعل المستند اgلكتروني ذا وزن قانوني مماثل للمستند -
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(مع عدم اgخ>ل بما تنص عليه المادة  :التقليدي حيث جاء في المادة السابعة ما نصه

في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو  اشترط أي نظام (الثالثة) من ھذا النظام، إذا

آخر مكتوبة، فإن تقديمھا في شكل إلكتروني يفي بھذا  المعلومة المقدمة إلى شخص

  ) من المادة (السادسة).١في الفقرة ( الغرض متى تحققت ا7حكام الواردة

  نصت المادة التاسعة من النظام على ما يلي: -

توقيع اgلكتروني دلي>ً في اgثبات إذا استوفى سجله يقبل التعامل اgلكتروني أو ال - ١

  اgلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من ھذا النظام.

 إنيجوز قبول التعامل اgلكتروني أو التوقيع اgلكتروني قرينة في اgثبات، حتى و - ٢

  لم يستوف سجله اgلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من ھذا النظام.

يعد كل من التعامل اgلكتروني والتوقيع اgلكتروني والسجل اgلكتروني حجة يعتد  - ٣

 منھا على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظھر خ>ف ن كّ>ً إبھا في التعام>ت و

  ذلك.

  يراعى عند تقدير حجية التعامل اgلكتروني مدى الثقة في ا�تي: - ٤

ء السجل اgلكتروني أو تخزينه أو إب>غه، وإمكان أ) الطريقة التي استخدمت في إنشا

  التعديل عليه.

 ب) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على س>مة المعلومات.

  .المنشئج) الطريقة التي حددت بھا شخصية 

  او<ً : شروط حجية البريد ا$لكتروني

مطلق، بل نص في لم يجعل المنظم السعودي ا-حتجاج بالبريد اgلكتروني بشكل      

النظام على شروط يجب أن تتوفر ليصبح البريد اgلكتروني حجة عند التعامل به، وإن 

لم تتوفر فا7صل أنھا قرينة تقبل إثبات العكس، وباستقراء نظام التعام>ت اgلكترونية 

  يتبين من ھذه الشروط ا�تي:

 :  الحفظ -١

إذا اشترط أي  أنه إلى اgلكترونية المادة السادسة من نظام التعام>ت أشارت حيث    

سبب، فإن ھذا الشرط يتحقق عندما تكون  نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة 7ي
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شكل سجل إلكتروني، بـشرط مراعاة ما  تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في

  :يلي

أو بشكل يمكن من الذي أنشئ أو أرسل أو تسُُلم به،  أ) حفظ السجل اgلكتروني بالشكل

  .أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي

  .نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه -حقاً  على محفوظاً ب) بقاء السجل اgلكتروني

المعلومات التي تمكن من معرفة المنشأ والمرسل  ج) أن تحفظ مع السجل اgلكتروني

   .اووقتھم إرسالھا وتسلمھاإليه، وتاريخ 

جازت له أا للمتعاملين لم تشترط ھذه المادة حفظ السجل لدى المستخدم بل وتيسيرً      

ي الفقرة الثانية من ھذه و مرخصة حيث جاء فأحفظ ھذه المعلومات لدى جھة رسمية 

 المتطلبات المنصوص –على مسؤوليته-ن يستوفي أيجوز 7ي شخص المادة إلى أنه 

  .ر) من ھذه المادة با-ستعانة بخدمات شخص آخ١في الفقرة ( عليھا

 وجود موافقة صريحة من الجھات الحكومية في حال كان التعامل معھا: -٢

 من الحكم الوارد من استثناءً ثانية من المادة الرابعة بأنه الفقرة ال أوضحت حيث     

 ية على التعاملن تكون موافقة الجھة الحكومأ) من ھذه المادة، يجب ١الفقرة (

 اgلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجھة الحكومية من اشتراطات للتعامل

  اgلكتروني.

مراعاة الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل ا$لكتروني وفي المحافظة  -٣

 :على س0مة المعلومات وكذلك الطريقة التي حددت بھا شخصية المنشأ

وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة التي جاء فيھا "يراعى      

  :التعامل اgلكتروني مدى الثقة في ا�تي عند تقدير حجية

ب>غه، وإمكان إالسجل اgلكتروني أو تخزينه أو  أ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء

  .التعديل عليه

  .لمحافظة على س>مة المعلوماتالتي استخدمت في ا ب) الطريقة

  ."ئشخصية المنش ج) الطريقة التي حددت بھا
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في المادة الثانية الفقرة  )١(وقد جاء في ال>ئحة التنفيذية لنظام التعام>ت اgلكترونية    

الثالثة بأنه يجب أن يتضمن السجل اgلكتروني البيانات التي تحدد ھوية السجل، 

تروني والسج>ت اgلكترونية ا7خرى، وتشمل تلك البيانات وارتباطه بالتعامل اgلك

  العناصر التالية بوصفھا الحد ا7دنى:

  معلومات منشئ السجل اgلكتروني.  - ١

 معلومات مرسل السجل اgلكتروني، إذا كان مختلفاً عن المنشئ.  - ٢

 معلومات المرسل إليه السجل اgلكتروني.  - ٣

 اgلكتروني وطبيعتھا.رقم العملية التي يتضمنھا السجل   - ٤

 تاريخ إنشاء السجل اgلكتروني ووقته.  - ٥

 تاريخ إرسال السجل اgلكتروني ووقته.  - ٦

 تاريخ است>م السجل اgلكتروني ووقته.  - ٧

معلومات إعادة اgرسال، أو التعديل، أو اgلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول   - ٨

 في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

ة ) من قانون المعام>ت والتجارة اgلكتروني٢المادة الرابعة الفقرة (وقد جاء في      

gلكترونية - تفقدأب  ماراتياgحجيتھا القانونية    ن المعلومات المثبتة في الرسالة ا

متى كان ا-ط>ع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن  حتى وإن وردت موجزة،

مت اgشارة في الرسالة إلى كيفية ا-ط>ع بمنشئھا، وت النظام اgلكتروني الخاص

  .عليھا

  ، في المادة)٢(كما جاء في القانون العربي اgسترشادي ل�ثبات بالتقنيات الحديثة     

للكتابة وللمحرّرات اgلكترونية في نطاق الخامسة من الفصل الثالث ما نصه "

المقرّرة للكتابة والمحرّرات المعام>ت المدنية والتجارية واgدارية ذات الحجّية 

وط الرسمية والعرفية بموجب أحكام القوانين النافذة، وذلك متى استوفت الشر

  .المنصوص عليھا في ھذا القانون"

  كما جاء في المادة العاشرة من ذات الفصل ما يلي:     
                                                           

  هـ . ١٠/٣/١٤٢٩) وتاريخ ٢وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات بالقرار الوزاري رقم ( الصادرة من ١-

 )٢٧/١١/٢٠٠٨ – ٢٤/د٧٧١الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم ( -٢
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  "للمحرّر اgلكتروني صفة النسخة ا7صلية، إذا توافرت فيه الشروط ا�تية:

نْ تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في أي وقت أ -أ 

  الرجوع إليھا.

أن يكون محفوظاً بالشكل الذي تمّ إنشاؤه أو إرساله أو تسلمّه أو بأي شكل يسُھِّل  - ب 

  دقةّ المعلومات التي وردت به عند إنشائه أو تسلمّه.

أنشأه أو تسلَّمه وتاريخ ووقت إرساله أن تدلّ المعلومات الواردة به على من  -ج 

  وتسلمّه.

  إمكانية ا-عتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفاً". - د 

وھكذا يكون القانون العربي اgسترشادي ل�ثبات بالتقنيات الحديثة آنف الذِّكر قد     

ه يؤخذ من اعتبر صراحةً حُجيَّة الكتابة والمراس>ت عبر البريد اgلكتروني، وعليه فإنَّ 

رات اgلكترونية أدلة إثبات يمكن ا-حتجاج بھا عند التنازع.   ذلك اعتبار ھذه المحرَّ

  ثانيا: اختراق البريد ا$لكتروني:

دني شك على حجيته فكان لزاماً ألكون اختراق البريد اgلكتروني يؤثر وبدون     

  الحديث وبشكل مختصر عنه.

بالعديد من  Hackerوالمخترق أو الھكر  Hukingفقد ارتبط مصطلحا ا-ختراق     

ا7فعال القانونية وغير القانونية منذ نشأته في الخمسينيات وحتى وقتنا الحاضر، حيث 

أطلق الھكر كمصطلح 7ول مرة على مجموعة من الشباب الدارسين بمعھد 

 الذين كانوا يحاولون وضع تـقنيات برمجية للحـواسيب MITماساشيوتس للتقنية 

  م.١٩٥٨ا7ولى في عام 

  ويعرف ا-ختـراق بأنـه " الدخـول غـير المشـروع على نـقطة ارتـباط     

أو  (PC-Server)اساسيــة أو فرعية متصلة با-نترنت من خ>ل نظام آلي مستقل 

ا 7ي ھـدف من ا7ھـداف سواء نجم عن ذلـك تـخريب أو مجموعة نـظم مترابطة شبكيـًّ 

  .)١(تصال أو لم ينجم"لنقطة ا- تعـطيل

                                                           

دكتوراه غير ، رسالة بناء نموذج أمني لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقياس فاعليته، تركي بن عبد الرحمن، المويشير ١-
 . ٤٧ ، صم)٢٠٠٩، ف العربية للعلوم الأمنيةكلية الدراسات العليا، جامعة ناي (الرياض، منشورة،
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وخطورة البريد اgلكتروني تكمن في أن الدخول إليه من غير صاحبه يؤدي على      

فضح أسرار صاحبه على نحو قد يصيبه بضرر جسيم وھو في ذلك يشبه موزع البريد 

الذي يستولى على خطابات القراء، ويطلع على ا7سرار التي بھا، ويقوم بإذاعتھا على 

ن، لذلك كان -بد من تجريم عمليات التعدي نحو يسبب الضرر والخسارة لذي الشأ

على البريد اgلكتروني، وھو أمر له أھميته إذا ما وضعنا في ا-عتبار أن البريد 

اgلكتروني في يوم ما سوف يحل محل المراس>ت البريدية العادية بمعرفة ھيئات 

  .)١(البريد في بلدان العالم المختلفة

جموعة من ا7نشطة غير المشروعة، ويمكن ويحدث ا-ختراق عبر مباشرة م    

  حصرھا في التصرفات التالية: 

 سرقة البرمجيات أو استغ>لھا دون وجود إذن مسبق بذلك.  - ١

 الھواتف.متاحة في النظم الحاسوبية وشبكات استغ>ل غير مشروع للموارد ال  - ٢

ة قية المحمية، أو الملفات المشفركسر الشفرات البرمجية للبرمجيات التطبي  - ٣

 7غراض الحفاظ على سرية محتوياتھا.

  مباشرة أعمال القرصنة على الخدمات العامة والخاصة المتاحة على الشبكة   - ٤

 الحاسوبية.

 الموارد بث الفيروسات الحاسوبية gحداث خلل في أداء المنظومات أو إت>ف  - ٥

أو  إت>فھا ير أوـير محتويات ملفات الغـالمعلوماتية والت>عب بالبيانات وتغي

 نقلھا أو نشرھا.

ية للدولة أو ممارسة أنشطة إرھابية بمختلف مستوياتھا إزاء البنى التحت - ٦

 المؤسسات أو ا7فراد. 

  : )٢(وتتعدد أھداف ا-ختراق وذلك على النحو التالي        

حساب  اختراق النظام المعلوماتي 7حد البنوك بغرض تحويل مبالغ مالية من  - ١

 الحساب الخاص للمجرم.العم>ء إلى 

                                                           

  .٥٧، ص. مرجع سابق ،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي حجازي، -١

   .١٨ ص مرجع سابق، ،نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتيحجازي،  -٢
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اختراق النظام المعلوماتي للغير لنقل المعلومات المعالجة إلكترونيا أو لنقل   - ٢

 برنامج من برامجه كليا أو جزئيا على النظام الخاص بالمجرم.

اختراق النظام المعلوماتي للغير بغرض التجسس على المؤسسات الھامة في   - ٣

على ا7فراد أو الت>عب ببياناتھم الدولة أو التجسس على ا7سرار الشخصية 

 ذات الصفة الشخصية بالحذف أو اgضافة او التعديل.

اختراق النظام المعلوماتي للغير ل>ستفادة من إمكانات الحاسب ا�لي ذاته وھو   - ٤

 ما يطلق عليه سرقة وقت الحاسب.

 ا. و جزئيًّ اختراق النظم المعلوماتي لتدمير الثروة المعلوماتية المخزنة فيھا كليا أ  - ٥

ن اختراق البريد     قد نھت الشريعة اgس>مية عن مثل ھذه ا7عمال، "حيث إو     

ھم خرين وھتك لحرماتھم وتجسس على معلوماتھو خرق لخصوصية ا� اgلكتروني

يقول (و- تحسسوا  ρن يطلع عليھا ا�خرون، والنبي وبياناتھم التي - يرغبون في أ

  )٢(" )١(و- تجسسوا)

نه أفي المادة الثالثة على  )٣(وقد جاء في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي    

يعاقب بالسجن مدة - تزيد على سنة وبغرامة - تزيد على خمسمئة ألف ریال، أو 

بإحدى ھاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتھديد شخص أو 

ذا الفعل أو ا-متناع و ا-متناع عنه، ولو كان القيام بھابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أ

و الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع عنه مشروعًا. أ

  إلكتروني لتغيير تصاميم ھذا الموقع، أو إت>فه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

لى تجريم كل إ أشارتوھذه المادة صريحة في تجريم عملية ا-ختراق، حيث      

ت (والتي يعد البريد اgلكتروني مشروع 7ي منظومة بياناقوم بالدخول غير الشخص ي

  حدھا) بقصد التھديد أو ا-بتزاز للقيام بأي عمل يطلبه المخترق.أ

***  

                                                           

، حديث رقم )هـ ١٤١٩ر السلام للنشر والتوزيع، دا (الرياض، ،صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  -١
  ١٠٥٩، ص ٦٠٦٤

 ٣٠١ص مرجع سابق،  ،الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية السند، -٢

عليه بموجب المرسوم الملكي  المصادقو  هـ١٤٢٨/ ٣/ ٧ ) وتاريخ ٧٩مجلس الوزراء رقم ( الصادر بموجب قرار -٣
  هـ .٨/٣/١٤٢٨وتاريخ  ١٧رقم م/  الكريم
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  المطلب الثاني : إجراء العقد بالبريد ا$لكتروني

يعطي البريد اgلكتروني العديد من اgمكانيات لتسھيل التعاقد بين الطرفين حيث      

 حجمھا، كان أياً  ومطبوعات، وثائق، من المراس>ت البريد اgلكتروني بتبادل "يسمح

 المرسل بين المرئية بالتباد-ت يسمح كما ا7رض، بقاع شتى إلى جمة وإرسال رسائل

  .)١(بالفيديو"عبر ا-تصال  والمستقبل،

ويبدأ مجلس العقد في التعاقد عن طريق البريد اgلكتروني من حين صدور      

اgيجاب أو البدء بالتفاوض ويستمر حتى خروج أحد الطرفين أو كليھما من الموقع في 

حال أن التعاقد يتم بالكتابة المباشرة بين الطرفين أي يكون ا-تصال بينھما لحظياً، أما 

ر فإن مجلس العقد يبتدئ من لحظة إط>ع القابل على إذا كان التعاقد غير مباش

المعروض عليه سواء كان منتجًا أو خدمة، ويستمر حتى تنتھي المدة المحددة إن 

وجدت، وإ- يتم الرجوع في ذلك إلى ا7عراف مع العلم انه يصعب وجود أعراف 

  )٢(.اسابقً  تجارية يمكن الرجوع إليھا نظرًا لحداثة التعاقد اgلكتروني كما أشير

  إجراء العقد بالبريد ا$لكتروني في النظام السعودي:أوً<: 

أن يتم  وزـيجه أن إلى) من نظام المعام>ت اgلكترونية السعودي ١١المادة ( أشارت    

التعاقد من خ>ل منظومات بيانات الكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات 

للقيام بمثل ھذه المھمات بوصفھا ممثلة  مسبقاًلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة إ

�ثاره النظامية على الرغم من  ومنتجًا ونافذًا صحيحًاعن طرفي العقد. ويكون التعاقد 

  عدم التدخل المباشر 7ي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.

  لكتروني أوإت اgلكترونية بأنھا: جھاز أو برنامج البيانا وقد عرف النظام منظومة    

اgلكترونية أو استخراجھا أو إرسالھا أو بثھا أو تسلمھا أو  أكثر يستخدم gنشاء البيانات

  .معالجتھا تخزينھا أو عرضھا أو

وتكمن أھمية ھذا النص في أنه يؤكد أنه - يوجد ما يمنع من التعبير عن اgرادة      

عن طريق اgنترنت أو أي وسيلة مشابھة بتبادل اgيجاب والقبول بين المنتج أو المزود 

والمستھلك، وذلك على اعتبار أن العقود التي تعقد عبر اgنترنت - تختلف عن 
                                                           

  .٧٦، صمرجع سابق ،ة في الفقه الإسلاميالإلكترونيالتجارة  أبو مصطفى، -١

  .١٢٠ص ،مرجع سابق ،الإلكترونيمجلس العقد  سهلب، -٢



 

- ٥٨ - 

 

ن حيث الصورة والوسيلة المستخدمة للتعبير (البريد اgلكتروني، مثي>تھا التقليدية إ- م

الويب)، ففي التعاقد اgلكتروني، فإن الصورة التي تبرز للتعبير عن اgرادة ھي الكتابة 

  اgلكترونية، وھذا يعني بالتأكيد أن تكون ھذه اgرادة صريحة وليست ضمنية.

اقد من الممكن أن يتم من خ>ل البريد ويتضح كذلك من المادة والتعريف، أن التع    

اgلكتروني (كونه داخل في تعريف منظومة البيانات اgلكترونية) عبر المواقع المختلفة 

  وھو وسيط إلكتروني يتم من خ>له التعاقد. 

  إذا أرسله المنشئمن  صادرًا) أنه يعد السجل اgلكتروني ١٢بينما قررت المادة (   

آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجھا المنشأ بنفسه، أو أرسله شخص 

لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه و- يعد الوسيط منشئاً للسجل. وتحدد ال>ئحة 

  اgجراءات وا7حكام المتعلقة بذلك.

ولذلك فإن التعبير عن اgرادة سواء في اgيجاب والقبول - يتم إ- إذا خرج  السجل     

ي من سيطرة المنشأ، ويحدث ذلك بعد إرساله مباشرة، أما إذا أعده وخــزنه اgلكترون

  ا عن اgرادة و- يترتب أي أثر قانوني. لديه على موقعه الخاص، ف> يعد ذلك تعبيرً 

  إجراء العقد بالبريد ا$لكتروني في القانون ا$ماراتي: ثانياً: 

  ة اgلكترونية اgماراتي على أنه:) من قانون المعام>ت والتجار٦تنص المادة (     

ليس في ھذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل  -١"

 إلكتروني إ- أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه اgيجابي.

يجوز أن تتـفق ا7طراف التي لھا ع>قة بإنشاء أو إرسال أو است>م أو تخزين أو  - ٢

سج>ت إلكترونية على التعاقد بصورة مغايرة 7ي من ا7حكام الواردة في ية أمعالجة 

 الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من ھذا القانون.

ا قبول الحكومة بالتعامل ) السابقة يجب أن يكون صريحً ١من أحكام الفقرة ( استثناءً  - ٣

 ا فيھا".اgلكتروني في المعام>ت التي تكون طرفً 

نه يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية أ) إلى ١٢/١المادة (شارت أكما      

ا للقيام مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقً 

ا �ثاره القانونية، حتى في حالة التدخل ا ومنتجً ا ونافذً بذلك، ويكون التعاقد صحيحً 



 

- ٥٩ - 

 

ملية إبرام العقد في ھذه ا7نظمة. الشخصي أو المباشر 7ي شخص طبيعي في ع

ا حتى بدون تدخل ا7شخاص بين المواقع وبالتالي تكون المعام>ت التي تتم تلقائيًّ 

اgلكترونية صحيحة في القانون اgماراتي، ف> يشترط أن يتم التعاقد بين ا7فراد بشكل 

اء أو غيرھا من مباشر لكل معاملة بل يكفي أن يتم برمجة ا7نظمة سواء للبيع أو الشر

نترنت فإذا تمت المعاملة تكون صحيحة لھا على مواقع اgالمعام>ت التجارية وتفعي

  مرتبة �ثارھا القانونية.

للبريد اgلكتروني بحيث يتم العقد  اوإذا تم اgيجاب على أحد المواقع وأعطى عنوانً      

ئي فإن العقد يكون بين كل من يرسل الموجب وكل من يرسل رسالة القبول بشكل تلقا

  .حسب القانون اgماراتي اصحيحً 

) إلى جواز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني ١٢/٢شارت المادة (أكما     

  يرـمؤتمت بحوزة شخص طيبعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان ا7خ

  تنفيذه تلقائيا.يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو 

  وبالتالي نستخلص من ا�حكام السابقة ما يلي:

 جواز التعبير عن اgرادة بوسائل إلكترونية. -

 يتم التعبير في شكل ملفات إلكترونية يتم تبادلھا بين ا7طراف. -

 ا. ا إذا تم التعبير عن اgرادة سواء صراحة أو ضمنً يكون العقد صحيحً  -

طرفي العقد عن طريق البريد اgلكتروني وسائل تعد الرسائل المتبادلة بين  -

بھـا سواء على المستـوى الفقـھي حيث - تتناقـض مع أحكام الشريعة  امعتـرفً 

ة في نظام المعام>ت اgلكترونية راgس>مية، أو من خ>ل ا7حكام المقر

 السعودي أو قانون التعام>ت اgلكترونية اgماراتي. 

***  

  انعقاد العقد في التعاقد بالبريد ا$لكتروني المطلب الثالث: وقت

التعاقد بالبريد اgلكتروني - يختلف في حد ذاته عن التعاقد التقليدي، إ- أنه يتم بين      

غائبين - يجمعھما مجلس واحد في أغلب الحا-ت، وبوسائل إلكترونية، فاgيجاب 

gيجاب اgلكتروني المستكمل والقبول يصدر بھذه الوسائل فينعقد العقد عند ت>قي ا
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لشروطه مع القبول اgلكتروني الموافق له، وبھذا الت>قي يتحقق التوافق بين اgرادتين 

تحديد زمان ومكان  المؤدي إلى انعقاد العقد، وتكمن أھمية اقتران القبول باgيجاب في

  انعقاد العقد.

  ة يحتاج إلى رضا صادركل عام كسائر العقود الرضائيـوالعقد اgلكتروني بش     

  .)١(ذي أھلية ومحل وسبب  مشروعين غير مخالفين للنظام العام وا�داب عن

خذ بعين ا-عتبار في العناصر الھامة التي ينبغي أن تؤ ويعد عنصر الوقت أحد     

إذا كان ھناك موعد نھائي لقبول التعاقد، وھنا  ما التعاقد اgلكتروني وبخاصة في حالة

قد تبرز العديد من المشك>ت المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات 

التعاقد، فقد تكون عملية إرسال الفاكس غير فعالة، أو قد يحدث تأخير في علمية إيصال 

  . )٢(وا-ستقبالالبريد اgلكتروني ناتج عن وجود فرق في التوقيت بين اgرسال 

  : )٣(ويمكن أن ينفذ العقد اgلكتروني بإحدى طريقتين     

نترنت، وفي ھذه الحالة يمكن أن يء أو تقديم الخدمة عبر اgأن يتم تسليم الش ا�ولى :

  يتم التسليم أو التنفيذ بشكل متزامن، ومثال ذلك إجراء التعاقد بھدف الحصول على

 معلومات أو برامج معينة .

- يتم عبر الشبكة، وإنما يحصل المستھلك على محل العقد في المستقبل عن  الثانية :

 طريق البريد.

إن فكرة مجلس العقد -قت عناية كبيرة، وذلك بقصد تحديد المدة أو< : عنصر المكان: 

التي يجب أن تفصل بين اgيجاب والقبول، ومجلس العقد ھو اصط>ح شرعي يقصد 

المتعاقدين في نفس المكان والزمان بحيث يسمع أحدھما ك>م ا�خر مباشرة، به اجتماع 

حالة كونھما منصرفين إلى التعاقد - يشغلھما عنه شاغل، وعليه ينفض مجلس العقد 

بالمفارقة الجسدية للمكان من أحد العاقدين أو كليھما، ولكنه يعتبر منفضًا كذلك ولو لم 

ھما أو شغل أحدھما عن التعاقد شاغل، حيث يقوم مجلس يبرح العاقدان المكان، إذا شغل

                                                           

  . ١٠٨، ص. مرجع سابق ،الإلكترونيمجلس العقد  سهلب، ١-
2
 Smedinghoff, op. cit., p. 4.  

مرجع سابق،  ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، -٣
  . ٨٢٩ص
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العقد في الفقه اgس>مي على وحدة المكان، ووحدة الزمان ومؤدى ذلك ضرورة أن 

  . )١(يصدر اgيجاب والقبول بنفس المكان ونفس الجلسة

والحاصل أن مجلس العقد محاط بقيدين: أحدھما مكاني ، والثاني سلوكي، وزمان      

ن وراء كل ذلك محيط، فھو تارة يرتبط بالقيد ا7ول، فيؤذن تغير المكان المجلس م

ا يرتبط بالقيد الثاني فيؤذن السلوك اgيجابي بانتھاء مدة بانتھاء مدة المجلس، وطورً 

ولذلك يكون المجلس  لزمان إذن ھو تابع لھذين القيدين.المجلس وتحقيقيه لغايته. فا

ا فينعقد مكان واحد فإذا صدر اgيجاب كان المجلس مكانيًّ ا باجتماع المتعاقدين في مكانيًّ 

العقد، ولو تغير الزمن وثبت المكان ما داما لم ينشغ> عن التعاقد، وإما أن يكون 

انشغ> في التعاقد  قد ا ينعقد في حال غيابھما أو بالوسائل الحديثة ما داماالمجلس زمانيًّ 

  . )٢(ل الزمان مكان المتعاقدينولم ينقطعا عنه لشيء آخر حتى لو اختلف خ>

ويمكن تقسيم عنصر الوقت في التعاقد بالبريد اgلكتروني إلى ثانيا : عنصر الوقت: 

  جزأين أساسيين كما يلي: 

 Time of dispatchوقت ا$رسال  -١

وعند الحديث عن وقت اgرسال في التعاقد بالبريد اgلكتروني ينبغي التمييز بين 

  حالتين: 

: إذا دخل ا-تصال اgلكتروني في نظام معلومات واحد خارج تحكم ا�ولىالحالة 

خر بين ما لم يتم ا-تفاق على أمر آ–المصدر ا7ساسي ل>تصال، فإنه يمكن القول بأن 

وقت اgرسال الخاص  -المصدر ا7صلي المنشئ للرسالة وبين الموجه إليه الرسالة

 با-تصال يتحدد بمجرد أن يتم إرسال الرسالة إلى نظام المعلومات. 

 إذا دخل ا-تصال اgلكتروني في أكثر من نظام للمعلومات خارج تحكم الحالة الثانية:

خر بين ما لم يتم ا-تفاق على أمر آ–القول بأن المصدر ا7ساسي ل>تصال، فإنه يمكن 

وقت اgرسال الخاص  -المصدر ا7صلي المنشئ للرسالة وبين الموجه إليه الرسالة

 با-تصال يتحدد بمجرد أن يتم دخول الرسالة إلى أول نظام للمعلومات. 

                                                           

  . ١٠٩مرجع سابق، ص ،الإلكترونيمجلس العقد سهلب،  ١-

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات والتطبيقمجلس عقد البيع يبن النظرية إبراهيم ، باسم محمد سرحان،  ٢-
 .٥٨ فلسطين، ص العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ،
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 Time of receiptوقت ا<ست0م  -٢

ريد اgلكتروني ينبغي التمييز بين وعند الحديث عن وقت ا-ست>م في التعاقد بالب

  حالتين: 

إذا قام المرسل إليه الرسالة اgلكترونية بتصميم نظام -ستقبال ا-تصا-ت  -

ما لم يتم ا-تفاق على أمر أخر بين المصدر –اgلكترونية، فإنه يمكن القول بأن 

ة ھو لحظة وقت استقبال الرسال - ا7صلي المنشئ للرسالة وبين الموجه إليه الرسالة

 دخولھا إلى نظام المعلومات. 

إذا لم يقم المرسل إليه الرسالة اgلكترونية بتصميم نظام -ستقبال ا-تصا-ت  -

خر بين المصدر مر آما لم يتم ا-تفاق على أ–اgلكترونية، فإنه يمكن القول بأن 

يتحدد بمجرد  وقت استقبال الرسالة -ا7صلي المنشئ للرسالة وبين الموجه إليه الرسالة

  .  )١(أن ينتبه المرسل إليه لوجود الرسالة

 ومن خ>ل ذلك يمكن القول أن وقت انعقاد العقد بالبريد اgلكتروني ھو وقـت     

صدور القبول من المستقبل، وھو الوقت الذي يتم فيه إرسال رسالة القبول، إذ عندھا 

  المتعاقدين.يعد مجلس العقد قد انتھى وھو تفرق حكمي بين 

 ربع نظريات تتناول تحديد زمان انعقاد العقد فيما يتعلقأبين  القانوني الرأيويدور      

  :)٢(و التعاقد بين غائبين وھي كما يليأبالتعاقد بالمراسلة 

  النظرية ا�ولى: إع0ن القبول

ينعقد العقد طبقاً لھذه النظرية في اللحظة التي يعلن فيھا المخاطب باgيجاب قبوله      

اللحظة التي يحرر فيھا القابل رسالة إلكترونية  - في التعاقد عبر اgنترنت–له، فھي 

  تتضمن القبول، أو اللحظة التي يضغط فيھا على أيقونة القبول أو زر الموافقة.

  ير القبولالنظرية الثانية: تصد

تشترط ھذه النظرية أن يكون القبول نھائياً - رجوع فيه، ويكون بحسب ھذه      

  يـظة التـل إلى الموجب، وھو في التعاقد عبر اgنترنت اللحـالنظرية عندما يرس

  يضغط فيھا القابل على زر إرسال قبوله إلى الموجب.
                                                           

1
 O’Shea et al., op. cit., p. 13.  

  .١٩٩-١٩١مرجع سابق، ص ،إبرام العقد عبر الانترنت محمد، ٢-
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  النظرية الثالثة: تسلم القبول (وصول القبول)

إع>ن القبول و- تصديره فحسب، بل يجب وصول  -طبقاً لھذه النظرية–- يكفي      

لحظة دخول رسالة القبول  - في التعاقد عبر اgنترنت–القبول إلى الموجب. ويكون ذلك 

في صندوق وارد البريد اgلكتروني في جھاز الحاسوب الخاص بالموجب، فينعقد العقد 

  ولو لم يعلم به الموجب.

  العلم بالقبول :الرابعة النظرية

ل الصادر ممن وجه إليه - يتم التعاقد وفقاً لھذه النظرية إ- بعلم الموجب فعً> بالقبو    

ن ا7سس العامة التي يقوم عليھا التعاقد تستلزم أن - ينتج التعبير اgرادي اgيجاب 7

اقد عبر في التع–وذلك أثره القانوني إ- في الوقت الذي يعلم فيه الموجب بھذا التعبير 

موجب صندوق وارد رسائله اgلكترونية ويقرأ الرسالة التي عندما يفتح ال - اgنترنت

  تتضمن القبول.

لقبول و- تكاد تخلو نظرية من ھذه النظريات من النقد، إ- أن نظرية وصول ا     

- /نيسان١١موقعة في من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع ال (تسلم القبول) أخذ بھا كّ>ً 

للتجارة اgلكترونية الذي اعتمدته  النموذجيخذ بھا القانون أم، وكذلك ١٩٨٠ابريل 

كانون ا7ول/  -/ديسمبر١٦في  ٥١/١٦٢المتحدة بقرارھا  لoممالجمعية العامة 

  .)١(م١٩٩٦

سـلم عند حدوث نزاع بـين لم بالقبول) ھي ا7ويرى الباحث أن ا-خذ بنظرية (العـ     

المتعاقدين عبر البريد اgلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية، لكون اgيجاب ت>قى مع 

القبول بموافقة الطرفين ورضاھما المصرح به، رغم ما يكتنفھا من عيوب من حيث 

  سرعة التعامل بين المتعاقدين.

 راحـلوبالتـالي يمكـن القول أن التعـاقد عن طـريق البريد اgلـكتروني يتم عبر الم    

  التالية: 

ا من وقت التعبير عن اgيجاب: يكون التعبير عن اgيجاب صحيحً  المرحلة ا�ولى :

  وجب.ملرسالة اgيجاب من البريد اgلكتروني للوقت تسلم القابل 

                                                           

  .١٩٩مرجع سابق، ص ،إبرام العقد عبر الانترنت محمد، ١-
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وقت التعبير عن القبول: يكون التعبير عن القبول من وقت تسلم  المرحلة الثانية:

  الموجب لرسالة البريد اgلكتروني من القابل بما يفيد قبوله gجراء العقد.

غير أنه يجب أن تتضح من خ>ل الرسالتين بنود العقد، أما قبول مبدأ التعاقد ولم      

لناشئة عن ذلك العقد فإن ذلك يعد من يتم ا-تفاق على شروط العقد وحقوق المتعاقدين ا

  ا7عمال التمھيدية للتعاقد. 

  وقت إرسال الرسالة في النظام السعودي: -

) من نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي وقت إرسال الرسالة ١٣حددت المادة (    

- تخضع لسيطرة  تاgلكترونية بأنه الوقت الذي تدخل فيه الرسالة في منظمة بيانا

عندما يدخل منـظومة بيانات  يعد مرسً>  السجل اgلكتروني أوضحت أنالمنشئ حيث 

يكون اgقرار بالتسلم بأي شكل من ا7شكال التي تحددھا و- تخضع لسيطرة المنشأ، 

 ال>ئحة، ما لم يتفق المنشأ مع المرسل إليه على تحديد ھذا الشكل.

ة فيما سعة من ال>ئحة التنفيذية لنظام التعام>ت اgلكترونيوقد جاء في المادة التا     

gلكترونييتعلق بـ(اgإذا ألزم نص نظامي، أو اتفق المنشئ ) أنه قرار بتسلم السجل ا

المرسل إليه، عند توجيه السجل اgلكتروني  مع المرسل إليه، أو إذا طلب المنشئ من

إذا لم يتضمن النص النظامي أو السجل فإنه  أو قبل ذلك، أن يرسل إقراراً بتسلم ھذا

اتفاق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون اgقرار بتسلم السجل اgلكتروني وفق شكل 

  معين، أو بطريقة معينة، فإنه يجوز أن يتم اgقرار بتسلم السجل بطريقتين:

  ة أخرى.أ) أي إب>غ من جانب المرسل إليه، سواء أكان بوسيلة تلقائية أم بأي وسيل  

ب) أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي gع>م المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم  

  السجل اgلكتروني.

إذا اشترط النص النظامي، أو اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً و     

 بتسلم السجل اgلكتروني، فإن للمنشئ أن يعدُ إرسال السجل اgلكتروني كأن لم يكن،

يتم إثبات تسلم السجل و إلى أن يتم تسلم ھذا اgقرار، ما لم يتفق على خ>ف ذلك.

  اgلكتروني بأي شكل من أشكال اgثبات التي يتفق عليه طرفا التعامل.
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بالتسلم من المرسل إليه، أن محتوى السجل  - ينبني على تلقي المرسل إقرارًاكما      

محتوى السجل الذي تم است>مه، ما لم يشتمل  مع ااgلكتروني الذي أرُسل متطابقً 

السجل اgلكتروني على آلية الحفاظ على المحتوى، كأن يتم ذلك بوساطة التوقيع 

يجب أن يحتوي اgقرار بوصول السجل و اgلكتروني للمرسل والمرسل إليه.

لة اgلكتروني المعلومات ذات الع>قة بذلك، مثل: التاريخ، الوقت، رقم مميزّ للرسا

إذا تضمن اgقرار بالتسلم الذي تسلمه المُنشئ أن السجل و محل اgقرار أو عنوان لھا.

اgلكتروني ذا الصلة قد استوفى ا-شتراطات الفنية، سواء المتفق عليھا أو المحددة في 

المعايير المعمول بھا، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤھا إلى أن يثبت 

  العكس.

 بوصفه الحد ا-دنى يجب ا-لتزام به رد في المادة الخامسة من ال>ئحة ماكما و     

  ، وھو التالي:مر تحديد التاريخ والوقتعندما يتطلب ا7

 تحديد التاريخ وفق التقويم المي>دي على ا7قل، مع إضافة التقويم الھجري إذا  ) أ

 تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى. 

 أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد من قبل المركز، ما لم يتفق   ) ب

  .الطرفان على خ>ف ذلك

 gثبات صحة الوقت أن يحتويي الفقرة الخامسة من ذات المادة أنه يجب كما جاء ف     

، أو أي ختم زمني تم ا-تفاق عليه المعتمد من قبل المركزم الزمني على الختالسجل 

  بشكل صريح من قبل أطراف التعامل اgلكتروني.

) من نظام التعام>ت اgلكترونية على قدر كبير من ١٣ولعل ما جاء في المادة (     

قبول (انعقاد العقد ا7ھمية، إذ إنه يؤكد أن القوة القانونية - تلحق فقط باgيجاب وال

اgلكتروني)، بل تمتد لتشمل كافة المراس>ت والبيانات، وأي تعبير آخر عن اgرادة 

التي تتعلق بتنفيذ العقد، فكل تعبير عن اgرادة يصدر بوسيلة إلكترونية ويتعلق بتنفيذ 

  العقد يعتبر صحيحا مرتبا �ثاره القانونية.

فإن الرسالة المرسلة على البريد  إليه، ما أشيرمن خ>ل يرى الباحث أنه و    

ويكون قد تم إرساله من وقت خروج  ،اgلكتروني تعد سجً> إلكترونياً معترفاً به
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بحيث - يستطيع المرسل تغيير أو تعديل  ،الرسالة من حوزة المرسل إلى المرسل إليه

و- يجب الخلط بين قدرة المرسل على تعديل الرسالة المرسلة وبين قدرته  الرسالة.

على تعديلھا أو حذفھا من موقع التخزين على بريده اgلكتروني، فالعبرة في الرسالة 

  المستلمة من الطرف ا�خر، وليس في صورة الرسالة المخزنة لدى المرسل.

  وقت إرسال الرسالة في القانون ا$ماراتي: -

-ة اgماراتي إلى أنه ) من قانون المعام>ت والتجارة اgلكتروني١٥ذكرت المادة (     

يكون إرسال الرسالة اgلكترونية قد  - ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك إذا

عندما تدخل نظام معلومات - يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل  تتم

 تحدد وقت است>م الرسالة اgلكترونية على النحو ا�تي: يو الرسالة نيابة عن المنشئ.

إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض است>م الرسالة اgلكترونية   ) أ

يكون ا-ست>م قد تم وقت دخول الرسالة اgلكترونية نظام المعلومات المعين أو 

 قد أرسلت علىوقت استخراج المرسل إليه الرسالـة اgلـكترونية إذا كـانت 

 نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين -ستقبال الرسالة.

إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات يقع ا-ست>م عندما تدخل الرسالة    ) ب

  اgلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

حال عدم  ماراتي (فيأن وقت است>م الرسالة في القانون اgيتضح  ومما سبق     

  وجود اتفاق مسبق بين المرسل والمستقبل) على النحو التالي:

 و من قامأعندما تدخل الرسالة لنظام معلومات - يخضع لسيطرة المنشئ  - ١

 بإرسال الرسالة.

 عندما تدخل الرسالة لنظام معلومات خاضع لسيطرة المنشئ وھو من عينه.  - ٢

 المستقبل.عند استخراج الرسالة المرسلة من قبل   - ٣

 عندما تدخل الرسالة اgلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه.  - ٤

التعام>ت  السعودي وقانون التعام>ت اgلكترونية ومن خ>ل تتبع كً> من النظام     

يتضح انھما اتفقا على أن وقت إرسال الرسالة  ،اgماراتي والتجارة اgلكتروني

الوقت الذي تدخل فيه الرسالة في منظمة بيانات - تخضع لسيطرة  ھواgلكترونية 
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، كما شار النظام السعودي إلى أنه يجب gثبات صحة الوقت أن يحتوي السجل المنشئ

على الختم الزمني المعتمد من قبل المركز، أو أي ختم زمني تم ا-تفاق عليه بشكل 

انون اgماراتي فقد حدد وقت است>م صريح من قبل أطراف التعامل اgلكتروني. أما الق

الرسالة اgلكترونية بوقت دخول الرسالة اgلكترونية نظام المعلومات المعين أو وقت 

استخراج المرسل إليه الرسالـة اgلـكترونية إذا كـانت قد أرسلت على نظام معلومات 

ين المرسل إليه نظام تابع له غير نظام المعلومات المعين -ستقبال الرسالة. أما إذا لم يع

معلومات يقع ا-ست>م عندما تدخل الرسالة اgلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل 

  إليه.

***  
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  الفصل الثالث

  إثبات العقد بالبريد ا#لكتروني

اgثبات ھو العنصر ا7ھم في المعام>ت التعاقدية وغيرھا، وبقدر وضوح وسائل      

اgثبات وسھولة توثيق ما تم ا-تفاق عليه في وثائق معترف بھا، بقدر ما تسير 

المعام>ت بشكل ميسر، وتنتج آثارھا القانونية، وعلى مر الزمن انشغل الفقھاء بمسألة 

ولذلك فإن قواعد اgثبات  ؛الحفاظ على الحقوق أو ضياعھا اgثبات إذ عليھا يكون مدار

ا تلك التي تتم المعمول بھا في الدول يكون لھا تأثير كبير على حركة التجارة خصوصً 

حيث يتميز العقد المبرم عبر إحدى الوسائل اgلكترونية  بالطرق اgلكترونية.

لوثائق اgلكترونية والتوقيع بخصوصية تتعلق بكيفية إثباته، إذ يتم إثباته عن طريق ا

اgلكتروني، وذلك بسبب التزاوج الذي يحدث بين المعلومات والبيانات ووسائل 

  .)١(ا-تصال اgلكترونية 

وقد بحث الفقه اgس>مي إثبات التصرفات المختلفة ومن ضمنھا التعاقدات،      

والوسائل المعترف بھا ل�ثبات، وأشكال العقود، وغيرھا من المسائل المتعلقة باgثبات، 

كما تم تنظيم المواضيع المتعلقة بالتعاقدات اgلكترونية من خ>ل قانون ا7ونسترال 

وذجي الذي تستعين به النظم الداخلية للدول في سن تشريعاتھا والذي يعد القانون النم

فيما يتعلق بأمور التجارة والتعاقدات اgلكترونية، والذي أكد على حجية الوثيقة 

  اgلكترونية في اgثبات.

ھذا الفصل إثبات العقود في الفقه  الباحث في سوف يتناول ومن ھذا المنطلق     

قة اgلكترونية من وجھة نظر الفقه اgس>مي، كما يتناول اgس>مي، ومدى حجية الوثي

ثم إثبات العقد اgلكتروني في النظام  ترال وقواعد اgثبات المقررة فيه،قانون ا7ونس

  السعودي والقانون المقارن .

  وسوف يتم تناول ھذا الفصل من خ>ل المباحث التالية:      

                                                           

 ،مرجع سابق ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، -١
  ٨٣٢، ص ٨٤٦ -٨٢١ ص ص
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  ا-لكتروني في الفقه اgس>مي.إثبات العقد بالبريد : المبحث ا7ول

  المبحث الثاني: إثبات العقد بالبريد اgلكتروني في قانون ا7ونسترال.

  المبحث الثالث: إثبات العقد بالبريد اgلكتروني في النظام السعودي واgماراتي.

  المبحث الرابع: ا-ختصاص القضائي في منازعات العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني.

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إثبات العقد بالبريد ا<لكتروني في الفقه ا$س0مي::  المبحث ا�ول
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خرين، إن غاية الفقه اgس>مي أن يمارس كل إنسان حقه، ويحافظ على حقوق ا�     

 ثبت ھذه الحقوق أمام القضاء، فدعا الفقھاء إلىو- يتم ذلك إ- بتنظيم الوسائل التي ت

من جحودھا وإنكارھا لتكون حجة  ثيقھا وإقامة الشھود عليھا، خوفاًكتابة العقود وتو

 إحدى ھذه العقود التي يتطلب عند النزاع. وما العقود المبرمة بالبريد اgلكتروني إ-

  ثباتھا وتوثيقھا بكل ما يمنع النزاع مستقبً> على صحة انعقادھا.إمر ا7

  يثبات في الفقه ا$س0موسائل ا$ المطلب ا�ول:

  في حصر وسائل اgثبات على النحو التالي: -رحمھم الله –اختلف الفقھاء     

 القول ا�ول: -

إلى أن وسائل اgثبات محصورة فيما ورد به  -رحمھم الله –ذھب جمھور الفقھاء     

  .)١(.النص الشرعي صراحة، أو استنباطاً كالشھادة واgقرار واليمين

 القول الثاني: -

ن وسائل اgثبات غير محصورة بعدد معين، بل تشمل كل ما يبين الحق ويظھره، إ      

- رحمھما الله-وھو قول جمع من المحققين، كشيخ اgس>م ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
)٢(.  

 ا ويمين الطالب عند جمھور فقھاءن الحجة تارة تكون شاھدً إ :فيقول ابن تيمية    

، إما امرأة عند أبي وفقھاء الحديث، وتارة تكون الحجة نساءً اgس>م من أھل الحجاز 

حنيفة وأحمد في المشھور عنه، وإما امرأتين عند مالك وأحمد في رواية، وإما أربع 

نسوة عند الشافعي، وتارة تكون الحجة غير ذك، وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ 

 بأيمـان المـدعي ھاـالتي يبدأ في والشبھـة مع أيمان المدعي خمـسين يمينا وھي القسامـة

  .)٣(عند عامة فقھاء الحجاز وأھل الحديث

                                                           

ص  ،١٧٢ -١٥٣)هـ ١٤٢٨، ٣٤ ، العددمجلة العدل(، حجية الوثيقة الإلكترونيةبن عبداالله،  عبد الرحمن السند، ١-
١٥٩.  

  .١٦٠، صنفسهمرجع ال ، الإلكترونيةحجية الوثيقة السند،  ٢-

 .٣٥/٣٩٤، مرجع سابق ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ابن تيمية -٣
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كما يذكر ابن القيم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظھره، ومن خصھا بالشاھدين     

ا بھا أو ا7ربعة أو الشاھد لم يوف مسماھا حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مرادً 

ا بھا الحجة والدليل والبرھان مفردة  ومجموعة، وكذلك قول الشاھدان، وإنما أتت مرادً 

بيان ما يصحح دعواه  على المدعي ) "البينة على المدعي". المراد به : أنεالنبي (

  .)١(ليحكم له 

ويمكن أن يستند ھذا القول إلى أن ا7صل في ا7شياء اgباحة، فقد أباح الله تعالى     

وسكت الشارع عن أشياء فلم يرد  ؛وھذا متفق عليه ؛وحرم بعض ا7شياء ،أشياء كثيرة

نص بإباحتھا و- تحريمھا، وظھر أثر الخ>ف في المسكوت عنه، فعلى قول الجمھور 

ن وسائل اgثبات إ، وحيث )٢("ھو من الح>ل" وفي قول أبي حنيفة "ھو من الحرام" 

  لم تحدد بنص فإنه يرجع إلى ا7صل وھي اgباحة.

أمام القاضي بوسائل كثيرة، وسيعرض الباحث أھم الوسائل التي  قويثبت الح     

  :اعتنى بھا الفقھاء في ھذا الباب

  .)٣("إخبار صادق gثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس القضاء"وھي  الشھادة:  -١

 :ھو قول الشاھد الشھادة واختلف الفقھاء في ركن الشھادة، فمنھم من قال أن ركن     

ن أركان إلى ھذا القول الحنفية. ومنھم من قال إبكذا وھي (الصيغة) وذھب  أشھد

وصيغة) وذھب  ،ومشھود به ،ومشھود عليه ،ومشھود له ،وھي (شاھد الشھادة خمسة

ذا اتصل بھا القضاء إوالشھادة - تعتبر حجة ملزمة للطرفين إ-  إلى ذلك الشافعية.

  .)٤(نيةظ7نھا حجة 

  .)٥("إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه"ھو ا$قرار:  -٢

                                                           

    ، تحقيق نايف بن احمد الحمد، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوبابن قيم ا ١-
  .٢٥، صد.ت) الفوائد للنشر والتوزيع، دار عالم(الرياض، 

 .١٩٠، ص م)٢٠٠٦دار الفكر ،  (دمشق، ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،الزحيلي ، محمد -٢

 .١٦٦، ص٨م)، ج٢٠٠٦، (دمشق، دار الفكر، الفقه ا�س�مي وأدلته الزحيلي، وهبة، - ٣

  ١٠٦مرجع سابق، ص  ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي،  -٤

  ٢٢٤، ص٨، مرجع سابق، جالفقه ا�س�مي وأدلته الزحيلي، وهبة، - ٥
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 :الصيغة وھي :ركن اgقرار ھو الحنفية إن قالفواختلف الفقھاء في ركن اgقرار،     

ن أركان إوقال جمھور الفقھاء  ،معناه صراحة أو د-لة أو إشارة اللفظ الدال على

والمقر به). ومع كون اgقرار حجة  ،والمقر له ،والمقر ،(الصيغة :اgقرار أربعة وھي

  .)١(كاملة، إ- أنه قاصر على المقر نفسه، و- تتعداه إلى غيره

تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من "ھي  اليمين: -٣

  .)٢(صفاته"

"ھي أن يخبر الشخص عن ثبوت حق لغيرة على نفسه كتابة مستبينة الكتابة:  -٤

   .)٣(مفيدة في أداء المقصود منھا، ومحققة الغرض منھا"واضحة 

، وھي مأخوذة من فتدل عليه تقارن شيئاً خفياًّ ظاھرة كل أمارة"وھي القرائن:  -٥

  .)٤(المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة"

  وقد اتفق الفقھاء على جواز اgثبات بعلم القاضي في أربع حا-ت: :علم القاضي -٦

يقضي بخ>ف علمه ولو مع البينة، وعليه أن يعتزل النظر أن القاضي -   ) أ

 .ة أو يفوض غيره فيھا ويكون شاھدًا، أو يرفض سماع الدعوى أصً> بالقضي

 جواز العمل بعلم القاضي في الجرح والتعديل.   ) ب

 جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس حكمه.   ) ت

 جواز الحكم بعلم القاضي في حق الله تعالى حسبة.   ) ث

 .)٥(يقضي القاضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة ا�خر   ) ج

  والمعاينة ھي أن يشھد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينهالمعاينة والخبرة:  -٧

خبار عن فھي اg محل النزاع بين الخصمين لمعرفة حقيقة ا7مر فيه.أما الخبرة

  .)٦(حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي

                                                           

  ٢٣٨-٢٣٧، ص مرجع سابق ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي،  -١

 ١٩٩، ص٨، مرجع سابق، جالفقه ا�س�مي وأدلته الزحيلي، وهبة، -٢

  ٣٠٩، مرجع سابق ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي،   -٣

 ٩١٤، ص٢، مرجع سابق، جالمدخل الفقھي العامالزرقاء،  ٤-

  ٥٦٥-٥٦٤، ص٢ج ،مرجع سابق ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي،  ٥-

  ٥٩٤، ص٥٩٠، ص٢ج ،مرجع سابق ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي،  ٦-
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ا أمام الخصوم gثبات ومن خ>ل ما تقدم يرى الباحث وجوب ترك الباب مفتوحً     

حقوقھم بكافة الطرق الممكنة، وذلك أن الھدف ا7ساسي من النظم القضائية ھو حماية 

الحقوق المختلفة، ولذا فإن التقيد بأسلوب معين ل�ثبات يخرج عن الھدف ا7ساسي، إ- 

 امـة مشروعة، و- تعارض أحكـلك الوسيلـأن تكون ت وال يجبـه في جميع ا7حـأن

  الشريعة اgس>مية.

***  

  المطلب الثاني : الوصف الفقھي للتعاقد بالبريد ا$لكتروني

العقد اgلكتروني ھو عقد بالمراسلة، ويأخذ مجلس العقد مجلس حكمي فمن ناحية      

 قد يتعامل المتعاقدان بطريق حوار مباشر عبر الوسائل اgلكترونية بحيث يكون كً> 

منھما يسمع ويرى ا�خر، إ- أنه من ناحية أخرى تفصلھم عن بعضھم البعض مسافات 

يميل الباحث إلى تناول العقد على أنه عقد يتم عن بعد بين  . ولذلك)١(اقد تكون كبيرة جدً 

   المتعاقدين.

  وقد يسبب التعاقد عن بعد العديد من المشاكل منھا:     

 خيار المجلس: .١

معناه أن لكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانھما لقول      

، والتفرق أن يمشي أحدھما عن صاحبه )٢(يتفرقا"): "البيعان بالخيار ما لم εالنبي (

، بحيث إذا كلمه الك>م المعتاد في المجلس - يسمعه 7ن ابن عمر كان إذا بايع رجً> 

 فأراد أن - يقيله مشى ھنيھة، ثم رجع، وھو راوي الحديث وأعلم بمعناه، و7ن الشرع

  .)٣(و يحصل بما ذكرا فوجب أن يحمل على التفرق المعھود، وھورد بالتفرق مطلقً 

                                                           

 مرجع سابق،، ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، -١

  ٨٢٧ص 

المطبعة السلفية ومكتبتها،  (القاهرة، ، تحقيق محب الدين الخطيب،الجامع الصحيح، البخاري، محمد ابن إسماعيل -٢
  .٩١/ ٢، ٢١٠٩يجوز البيع، حديث رقم ، كتاب البيوع، باب إذا لم يوف الخيار هل هـ)١٤٠٣

، تحقيق محمد فارس؛ ومسعد عبد الحميد الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل امة، موفق الدين عبد االله،ابن قد ٣-
 ٢/٢٦، م)١٩٩٤، دار الكتب العلمية (بيروت، السعدني،
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 )أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ  (وقد استدل بعض من ذھب إلى أنه - خيار في مجلس البيع بآية 

) فھذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وھذا مذھب ١(المائدة :

أبي حنيفة ومالك وخالفھما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمھور، والحجة في ذلك ما 

) εقال: قال رسول الله ( - رضي الله عنھما– ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر

ي لفظ للبخاري : "إذا تبايع الرج>ن فكل واحد منھما "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". وف

وھذا صريـح في إثبات خيار المجـلس المتعقب لعقـد البيع، وليس  بالخيار ما لم يتفرقا"

  .)١(العقدبمن تمام الوفاء  فا-لتزام بها، للزوم العقد بل ھو من مقتضياته شرعً  ھذا منافيا

ني يواجه صعوبة في تحديد مفھوم وتطبيق خيار المجلس في التعاقد اgلكترو

المجلس، فالمجلس في البيئة اgلكترونية ھو مجلس افتراضي، وقد - يكون المتعاقدان 

متواجدين في نفس الوقت، ولذلك يرى الباحث أن الخيار ينتھي بإرسال القابل لرسالة 

شكل القبول، وقبلھا يستطيع الموجب التراجع عن إيجابه ولكن عليه إثبات تراجعه ب

  واضح وصريح.

المتعاصر للطرفين المتعاقدين بسبب بعدھما  على الرغم من عدم الحضور الماديو     

 وانفصالھما عن بعضھما، إ- أن ما يمتاز به من التفاعلية ما بين طرفيه، تجعله تفاعً> 

  .)٢(واحد، ولكن ھذا المجلس مجلس حكمي افتراضي ما بين حاضرين في مجلس عقد

 الرؤية:خيار  .٢

أن "بيوع ا7عيان ضربان: عين حاضرة وعين  - رحمه الله– يذكر الماوردي     

الحاضرة فبيعھا جائز، وأما العين الغائبة فعلى ضربين: موصوفة  غائبة، فأما العين

وغير موصوفة، فإن كانت غير موصوفة فبيعھا باطل، وإن كانت موصوفة ففي جواز 

                                                           

دار طيبة للنشر  (الرياض، السلامة،، تحقيق سامي بن محمد تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر، ابن كثير -١
 ٨، ص ٣، ج)م١٩٩٧، والتوزيع

، مرجع سابق ،ة دراسة في التشريع الأردنيالإلكترونيالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال  الصرايرة، -٢
  ٨٢٨ص 
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حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة موصوفة كانت أو غير بيعھا قو-ن: قال اgمام أبو 

  .)١(موصوفة، وقال اgمام مالك يجوز بيعھا موصوفة، و- يجوز بيعھا غير موصوفة"

ويذكر الشيخ نظام أن "شراء ما لم يره جائز وصورة المسألة أن يقول الرجل      

لغيره بعت منك ھذا الثوب الذي في كمي ھذا وصفته كذا والدرة التي في كفي ھذه 

  )٢(وصفتھا كذا أو لم يذكر الصفة أو يقول : بعت منك ھذه الجارية المنتقبة".

ه من صفاته ـوصف المبيع للمشتري فذكر ل أنه "إذا -رحمه الله– ةـويذكر ابن قدام

صحة السلم صح بيعه في ظاھر المذھب وھو قول أكثر أھل العلم وعن  ما يكفي في

ھا أحمد - يصح حتى يراه، 7ن الصفة - تحصل بھا معرفة المبيع، فلم يصح البيع ب

أنه بيع بالصفة، فصح كالسلم، و- نسلم أنه - تحصل به  كالذي - يصح السلم فيه. ولنا

معرفة المبيع، فإنھا تحصل بالصفات الظاھرة التي يختلف بھا الثمن ظاھرًا، وھذا يكفي 

  .)٣(بدليل أنه يكفي في السلم، وأنه - يعتبر في الرؤية ا-ط>ع على الصفات الخفية"

  على  اين: "إذا ابتاع رجل منك شيئً وقد أقر الفقه البيع بالصفة حيث يقول ابن سير

  .)٤(صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع"

ولھذا فقد أقر فقھاء المسلمين خيار الرؤية حيث يحق للمشتري الذي لم ير المبيع 

ا أو وجده - يطابق الوصف وذلك من منطلق حق فسخ البيع عند الرؤية إذا وجد به عيبً 

الشيء المتفق  عليه حسب ما وصفه البائع. وقد أكد الفقھاء على المشتري في أن يتسلم 

أن المغبون والمغشوش والمدلس عليه لھم الخيار في التراجع عن التعاقد أو التعويض 

  بمقدار ما لحقه من خسارة نتيجة للغبن أو الغش أو التدليس.

أن من غبن ثبت له الخيار و- أرش مع إمساك،  -رحمه الله–ابن قاسم كما يذكر 

  .)١(والغبن محرم وخياره على التراخي كما يثبت خيار التدليس بما يزيد به الثمن

                                                           

، وعادل علي محمد معوض، تحقيق الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، بن حبيب، علي بن محمد الماوردي -١

 .٥/١٤، م)١٩٩٤، دار الكتب العلمية (بيروت، أحمد عبد الموجود،

 .٣/٦٢، مرجع سابق شيخ نظام وجماعة من علماء الهند،ال ٢-

  .٦/٣٢ مرجع سابق، ،المغنيابن قدامة، ٣ - 

المكتب  ،جوهانسبرج( ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،المصنف ،أبوبكر عبد الرازق بن همامالصنعاني،  ٤-
 ٨/٤٥، م)١٩٧٠الإسلامي،
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العق�د  وحيث  أن الركن ا7ساسي في العقد ھو ص�دور اgيج�اب والقب�ول م�ن طرف�ي     

ين م�ا قص�ده ووصول كل منھما إلى علم ا�خر بصورة معتبرة شرعاً، وفھم ك�> الط�رف

 (web)عب�ر ش�بكة المواق�ع  في التعاقد بطريق اgنترن�ت س�واءٌ  ا�خر، وھذا كله متحقق

تترت�ب علي�ه  والمش�اھدة، فيك�ون التعاق�د ص�حيحًا أو عبر البريد اgلكتروني أو المحادث�ة

  .)٢(اآثاره المعتبرة شرعً 

ت ـتروني يثبـاgلكريد ـقود التي تتم بالبـالعيرى الباحث أن خيار الرؤيـة في و    

الذي اشترى على الوصف حسب ما اتفق عليه من خ>ل الرسائل اgلكترونية  للمشتري

المتبادلة بين البائع والمشتري في مرحلة المفاوضات، وقد يكون الوصف عن طريق 

صور أو نماذج للشيء المبيع، ولھذا يجب أن يتسلم المشتري الشيء حسب الصور 

، كما يمكن إدخال وسيط تجاري للتأكد من أن الشيء محل المرسلة من قبل البائع

وسيط  ا سواء عن طريق مصرف أوالتعاقد مطابق للمواصفات المرسلة فيكون ضامنً 

  تجاري.

***  

  المطلب الثالث : ا$يجاب والقبول في العقد المبرم بالبريد ا$لكتروني

عند الحديث عن العقود اgلكترونية فإنه ينبغي التأكيد على ضرورة وجود عرض     

offer  (وھو أمر مشترك بينھا وبين العقود التقليدية) حيث يقوم الفرد بعرض المنتجات

والخدمات الموجودة لديه، ثم يقوم العميل با-ختيار من بين العروض المتاحة. ولكي تتم 

  وني فإنه ينبغي أن تتمتع تلك العروض بالقبولعملية التعاقد اgلكتر

  .)٣(من جانب العميل

  أوً< : ا$يجاب في العقود المبرمة بالبريد ا$لكتروني.

                                                                                                                                                                          

المطابع الأهلية (جدة، ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، عبد ١-
  ٤/٤٣٦ هـ)، الطبعة العاشرة،١٤٢٥للأوفست، 

الشريعة والقانون في دولة الامارات العربية بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية بين الناصر، عبداالله بن إبراهيم،  -٢
  ٩، صهـ١٤٢٤ربيع الأول عام  ١١- ٩المتحدة والمنعقدة في الفترة من 

3
 Nagpal, Rohas. (2008). Electronic contracts & the Indian law. Diploma in Cyber Law 

and PG Program in Cyber Law conducted by Asian School of Cyber Laws. P73 
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اgيجاب ھو الخطوة ا7ولى، التي تلي اgع>ن والتفاوض في إبرام العقود كافة بما     

لى شخص إنه يجب التفرقة بين اgيجاب الموجه أفيھا العقود المبرمة عن بعد. كما 

واحد فقط عبر البريد اgلكتروني  وبين اgيجاب الموجه  إلى عدة أشخاص. فاgيجاب 

ذا تضمن اgيجاب في صياغته إلزامًا إالموجه لشخص واحد يعتبر غير ملزم إ- 

ي حالة للموجب، مع ضرورة التفرقة بين علم القابل بھذا اgيجاب وعدم علمه. فف

خروج الرسالة اgلكترونية من جھاز الموجب فتصل فورًا إلى القابل فيعلم بھا، يصبح 

اgيجاب اgلكتروني ھنا له كيان مستقل، وينشأ حق للقابل يتعلق بإعطاء الفرصة له 

م يرفضه. أما اgيجاب الموجه لعدة أللتروي والتدبر لكي يحدد ھل يقبل ھذا اgيجاب 

   .)١(اgلكتروني فيكون ھنا مجرد دعوة إلى التفاوض أو التعاقد أشخاص عبر البريد

ويعرفه التوجه ا7وروبي لحماية المستھلكين في العقود المبرمة عن بعد رقم      

م بأنه "كل اتصال عن بعد يتضمن كل ٢٠/٥/١٩٩٧الصادر بتاريخ  ٧/١٩٩٧

  ستبعد منـاشرة، ويالعناصر ال>زمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مب

  .)٢(ھذا النطاق مجرد اgع>ن" 

ويتضح من ھذا التعريف وجوب وضوح الرؤية في السوق اgلكترونية بقيام 

الموجب ببيان كل العناصر ال>زمة gيجابه حتى يكون القابل على بينة من أمره عند 

عبر  صادر من الموجب، واgيجابإصداره القبول بعد التيقن من صحة اgيجاب ال

gلاgاتـكتروني، وإما عبر صفحـنترنت له صور متعددة فإما أن يكون عبر البريد ا 

  .)٣(الويب، واgيجاب اgلكتروني قد يكون موجھا إلى شخص بالذات  أو موجھا للعامة

ويحقق اgيجاب الذي يتم بواسطة البريد اgلكتروني ميزة استھداف العرض      

7شخاص معينين وذلك في الحالة التي يرغب فيھا التاجر أن يخص باgيجاب 

ا7شخاص الذين يرى أنھم قد يھتمون بمنتجه دون غيرھم من أفراد الجمھور فيجوز 

التاجر يرسل رسالته اgلكترونية  تشبيھه بالسعي gبرام العقود بواسطة البريد، ما دام
                                                           

  ١٢٦-١٢٥مرجع سابق، ص  ،التراضي في العقود ا�لكتونيةنصر،  -١

ية الحقوق ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، كل (الجزائر، ،الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية طمين، سهيلة، ٢-
 ٣٧ص  م)٢٠١١، مولود معمري

  ٥٠ص  مرجع سابق، ،ةالإلكترونيالتنظيم القانوني للعقود  حسن، ٣-
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على صناديق البريد اgلكترونية الخاصة بھم، أما المرسل إليه فسيعلم بھذا العرض 

ا من ھذه اللحظة فقط تبدأ فعالية عندما يفتح صندوق خطاباته اgلكتروني، واعتبارً 

انبه، اgيجاب، بحيث يكون للمرسل له الحرية في قبول العرض برسالة إلكترونية من ج

  ة البريد اgلكتروني بالعلم بسھولة بالعروض التعاقدية كماـوھكذا تسمح تقني

  .)١(تسمح بتحقيق الشروط المطلوبة في اgيجاب دون صعوبة كبيرة

والمتصل عادة شبكة اتصال دولية تقوم بنقل التعبير عن اgرادة لطرفي العقد في      

ي يقيمان فيه وھذا ما عبرت عنه قوانين اللحظة ذاتھا على الرغم من بعد المكان الذ

ھو ا7ساس في  اgلكتروني فالوسيطقانوناً للمعام>ت اgلكترونية،  الدول التي أصدرت

  )٢(اgنترنت. شبكة ترونية التي تبرم عبرـوبا7خص العقود اgلكقود،ـل ھذه العـمث

الموقع اgلكتروني أو في ويميل الفقه القانوني إلى اعتبار اgع>ن عن السلعة في      

البريد اgلكتروني بأنه ليس إيجاباً باتاً، إنما ھو دعوة إلى التعاقد من الطرف ا7ول 

وتكون ا-ستجابة من الطرف الثاني بقبوله الدعوة أو العرض ھو اgيجاب الحقيقي 

التي تتم الذي إذا -قى قبو- من الطرف ا7ول يتم به انعقاد العقد. والعقود اgلكترونية 

توافر العدد ا ھو ا أو ضمنيًّ ا صريحً على شبكة اgنترنت تكون عادة متضمنة شرطً 

البائع 7ن البائع لن يكون في مقدوره ا-ستجابة إلى كل طلبات  الكافي من السلعة لدى

الشراء من كل أنحاء العالم، ومن ثم فإن صياغة إع>ن الدعوة إلي التعاقد أو العرض 

 وً- ا ويصبح الموجب مسؤي غاية الوضوح والدقة حتى - تعد إيجابً يتعين أن تكون ف

  .)٣(عن اgخ>ل بالعقد إذا ت>قي القبول باgيجاب

ومن خ>ل استقراء جملة من نصوص التوجه ا7وربي الخاص بحماية المستھلكين      

م، وقانون ا-ستھ>ك الفرنسي، والعقد النموذجي الفرنسي للتجارة ١٩٩٧لعام 

gيجاب  لكترونية، يمكننا استخ>ص جملة من الشروط الواجب توافرھا فياgا

                                                           

 ١٧٠ص مرجع سابق،  ،الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية ،دالسن ١-

  .١٧، ص مرجع سابق ،ةالإلكترونيالتنظيم القانوني للعقود  حسن، ٢-

  .٦٢ص مرجع سابق،  ،التعاقد الإلكتروني والمسائل القانوني المتعلقة بهساسي، ابن  ٣-
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ن ينعقد به العقد بمجرد أن يقابله قبول مطابق اgلكتروني ليكون صحيحًا وتامًا وقابً> 7

  :)١(على النحو التالي

 أن يصدر اgيجاب بشكل ظاھر باستخدام عبارات واضحة بأية وسيلة من وسائل - 

 ا-تصال الحديثة.

في حالة رغبة التاجر أو المورد أو المھني في تحديد نطاق للتغطية المكانية عليه أن  - 

 يذكر ذلك بصراحة، وبشكل واضح في صيغة اgيجاب.

يجب أن يتضمن اgيجاب بيانات كافية لتحديد شخص الموجب والتعريف بمتجره  - 

 ومؤسسته التجارية ومركز تجارته ومركز اgدارة الرئيس وھاتفه.

بالبقاء على     التاجر فيھا ملزمًا بين اgيجاب المدة المحددة للعرض والتي يكونأن ي - 

 إيجابه.

أن يتضمن اgيجاب بيانات وافية عن السلع من حيث بيان أوصافھا واسمھا ونوعھا  - 

وغير ذلك،  - إن وجدت–وكميتھا وخصائصھا ومميزاتھا، والمخاطر الناجمة عنھا 

 ن من خ>له الوقوف على السلعة أو الخدمة بدقة.شرط أن يكون الوصف دقيقاً يمك

أن يتضمن اgيجاب تحديدًا دقيقاً وواضحًا للثمن، ويضمن ذلك الضرائب، ويحدد  - 

 طلبه ذلك. عندنفقات التسليم وإيصال البضاعة إلى موطن المستھلك أو المشتري 

والمدة التي أن يتضمن اgيجاب بيان كيفية تسديد الثمن وطريقة تسليم المعقود عليه،  - 

حوال عن ث>ثين يومًا من تاريخ لتسليم والتي - تزيد في جميع ا7يتم فيھا ذلك ا

 الطلب.

أن يبين اgيجاب بشكل واضح حق المشتري في الرد أو إعادة النظر في المبيع  - 

  خ>ل مدة سبعة أيام من تاريخ تسليم المعقود عليه.

  ا$لكترونيعقود المبرمة بالبريد : القبول في الثانياً

 الموجب التعاقد بالبريد اgلكتروني يكون بين غائبين بطريق الكتابة، يرسل بموجبه   

رسالة إلكترونية من بريده اgلكتروني إلى البريد اgلكتروني للقابل، فإذا تم إرسال 

                                                           

  .٥٥- ٥٣مرجع سابق، ص ،مشكلات البيع عبر الانترنت خليفة، -١
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الرسالة ظھرت أمام الموجب رسالة صغيرة تخبره بتسلم الرسالة، وعند قيام القابل 

ن صندوق بريده أنترنت) بفإنه يخبره (مع فرض ا-تصال باg الكمبيوتربفتح جھاز 

اgلكتروني به رسالة جديدة، وعند فتحه لبريده اgلكتروني يجد الرسالة واسم صاحبھا 

وعنوانه البريدي وموضوع الرسالة، فيقوم القابل بقراءتھا، فيصبح بذلك إع>نا 

العقد بقيام  ن ينتھي مجلسأو متراخياً إلى ل�يجاب ويبدأ مجلس العقد وعليه القبول ول

  .)١(القابل من أمام جھاز الكمبيوتر دون رد أو با-نشغال بشيء أخر

  :)٢(وھناك أمثلة يمكن أن تعد وسائل لتأكيد القبول منھا     

 من واحدة، تأكيدًا لتصميم من وجه أن يعبر عن القبول بلمستين على زر الموافقة بدً-  -

gفي القبول. يجابإليه ا 

ثناء العمل على أأن تتضمن عبارات التعاقد وسائل قبول نھائي لتجنب أخطاء اليد في  -

 الحاسوب مثل السؤال (ھل تؤكد القبول؟)واgجابة عن ذلك أما بـ(نعم)أو (-).

أن يحرر المشتري الشراء بواسطة وثيقة خاصة تسمى (وثيقة ا7مر بالشراء) التي  -

أو العميل تحريرھا على الشاشة إذ يتأكد سلوكه ا-يجابي بھذا  يتوجب على المستھلك

اب بالموافقة إلى مر بالشراء بشكل يرتد معه الجووھو القبول بالتعاقد أو تأكيد ا7الشأن 

gلكتروني.موقع البائع ا  

ويتميز القبول اgلكتروني ببعض المميزات التي ترجع إلى طبيعته اgلكترونية،      

والتي تختلف بعض الشيء عن القبول العادي، الذي يخضع للقواعد العامة، فا7صل 

في القبول أنه يتم صراحة أو ضمناً، لكن القبول اgلكتروني يتم صراحة بسبب صعوبة 

ق برامج وأجھزة إلكترونية، تعمل بشكل آلي، وھذه القبول ضمناً، فھو يتم عن طري

ا7جھزة - تستطيع استخ>ص إرادة المتعاقدين الضمنية فالسكوت - يكفي gبداء 

القبول في العقود اgلكترونية، ف> بد أن يصدر تصرف إيجابي من الموجه إليه 

ة، لينعقد العقد اgيجاب، يبدي من خ>له رغبته في قبول ھذا اgيجاب بطريقة إلكتروني

                                                           

 ٢١٧، ص )م٢٠٠٦ دار النهضة العربية،(القاهرة،، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثةعوضين، محمد نجيب،  ١-

 ١٨٦ص ،مرجع سابق إبرام العقد عبر الانترنت، محمد، -٢
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بعد ذلك ف> يكفي الضغط على ع>مة القبول، التي تفيد الموافقة على اgيجاب، 

ا ا وواضحً والواردة على صفحة الموجب، وإنما اشترط القضاء أن يكون القبول محددً 

ا، لذا يجرى التعامل على وجوب أن يؤكد القابل موافقته من خ>ل رسالة بيانات وجازمً 

المعلومات، تعبر عن رغبة جادة في القبول، فإذا لم يقم من وجھت إليه  تزود إلى نظام

   لھا حتىرسالة البيانات بالرد عليھا، ف> يعد قابً> 

  .)١(لو كانت تتضمن بأن عدم الرد يعد قبوً- ل�يجاب

ا عن اgرادة أو وفقاً لما يقول به فقھاء ووفقا للقواعد العامة - يعد السكوت تعبيرً      

ريعة اgس>مية فإنه "- ينسب لساكت قول"، على أن السكوت يمكن أن يكون الش

تعبيرا عن اgرادة إذا كان سكوتا م>بسا، وھو الذي يقترن ببعض المظاھر الخارجية 

التي تخرجه عن حالته السلبية وتضفي عليه وضعًا إيجابياً كتعبير عن اgرادة (طبيعة 

سابق بين ا7طراف، أو كان اgيجاب باتاً لمنفعة  المعاملة أو العرف، أو وجود تعامل

  .)٢(الموجب إليه)

إ- أنه في بعض الحا-ت والتي تستوجب البيان فإن السكوت يعد بيان وذلك مثل      

الحا-ت التي يتوفر فيھا تعامل سابق بين المتعاقدين ويتصل اgيجاب بھذا التعامل، 

، فإذا ما لم يترتب عليه أثر كالرھن والھبةا سابقً ا وھذا التعامل السابق قد يكون عقدً 

قبض المرتھن المرھون بعد العقد واقترن ھذا القبض بسكوت الراھن اعتبر ھذا 

  .)٣(السكوت إذنا بالقبض ،وكذا الحال في الھبة"

***  

  لكتروني في قانون ا�ونسترالالثاني : إثبات العقد بالبريد ا$المبحث 

  بقانون ا�ونسترال المطلب ا�ول : التعريف

                                                           

  .٥٥ص  ، مرجع سابق،ةالإلكترونيالتنظيم القانوني للعقود  ،حسن -١

  .٦٢مرجع سابق . ص ه، ني والمسائل القانوني المتعلقة بالإلكتروالتعاقد  ،ساسيابن  -٢

، هـ)١٤١٧، دار بلنسية للنشر والتوزيع (الرياض، ،القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، لسدلان، صالح بن غانما ٣

  .١٩٠ص 
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 United Nations) وھي اختصار (UNCITRAL) ا7ونسترال     

Commission on International Trade Law )   ومعناه الھيئة القانونية الرئيسة

التابعة لمنظومة ا7مم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وھي ھيئة قانونية 

ذات عضوية عالمية متخصصة في إص>ح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ 

في مواءمة القواعد المتعلقة با7عمال ا7ونسترال سنة. وتتمثل مھمة  ٤٠ما يزيد على 

لتجاري، ويعني بتحقيق نمو أسرع ومستويات معيشة أعلى التجارية الدولية للتبادل ا

وإتاحة فرص جديدة من خ>ل التجارة. وبغية زيادة ھذه الفرص على نطاق عالمي، 

على صوغ قواعد عصرية وعادلة ومتوائمة بشأن المعام>ت ا7ونسترال تعمل 

  )١(التجارية. وھي تشمل ما يلي:

  ا.ة عالميًّ اتفاقيات وقوانين نموذجية وقواعد مقبول -

  أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة. -

  معلومات محدّثة عن السوابق القضائية وسن قوانين تجارية موحدة. -

  ص>ح القوانين.إمساعدة تقنية في مشاريع  -

  حلقات دراسية إقليمية ووطنية في مجال القوانين التجارية الموحدة. -

 United Nationsلقانون التجاري الدوليم المتحدة حاولت لجنة ا7م     

Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  توحيد

وتنسيق القوانين التي تحكم مجال التجارة الدولية، ومن ثم قامت بإصدار عدد من 

أوراق العمل والتشريعات، وھو ا7مر الذي ترتب عليه تطوير في مجال المعام>ت 

  ية عن طريق إعداد عدد من القوانين والتوصيات النموذجية كما يلي:التجارية اgلكترون

م): ٢٠٠١النموذجي الخاص بالتوقيعات اgلكترونية لعام (ا7ونسترال قانون  .١

من القواعد والتوصيات التي تحكم مجال التوقيعات  اويتضمن ذلك القانون عددً 

 اgلكترونية.

                                                           

  http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html، ٣٠/٥/٢٠١٣، الموقع الإلكتروني للأونسترال -١
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م): ١٩٩٦اgلكترونية لعام (النموذجي الخاص بالتجارة ا7ونسترال قانون  .٢

ويتضمن عدد من القواعد التي تحظى بالقبول على المستوى الدولي لتعزيز ا-تصا-ت 

 اgلكترونية بين الدول المختلفة في المجال التجاري.

بشأن القيمة القانونية للسج>ت الحاسوبية الصادر عام ا7ونسترال توصيات  .٣

 .)١(م) ١٩٨٥(

م) ولجنة ا7مم المتحدة لقانون ١٩٨٥نتاج أنه منذ عام (ومما سبق يمكن است     

التجاري الدولي سعت إلى دعوة كافة الحكومات على المستوى العالمي إلى ضرورة 

كان ذلك في متطلبات الكتابة أم أإزالة أية عقبات تواجه نظم التجارة اgلكترونية سواء 

نونية خاصة بذلك ا7مر في عام التوقيع، ثم قامت اللجنة بإعداد عدد من القواعد القا

م)، ويمكن النظر إلى القانون الذي قدمته في تلك المرحلة بمثابة المرحلة ١٩٩٢(

ت ا7مم ا7ولى في استيعاب المتطلبات الخاصة بقانون التجارة اgلكترونية، ثم توصل

ود خر لعملية التوقيع اgلكتروني بھدف تيسير عمليات العقالمتحدة على صيغة قانون آ

  .)٢(اgلكترونية

النموذجي للتجارة اgلكترونية، قررت لجنة القانون ا7ونسترال بعد اعتماد قانون     

م ، أن تسند للفريق ١٩٩٦التجاري الدولي في دورتھا التاسعة والعشرين في عام 

العامل دراسة مدى جدوى إعداد قواعد موحدة بشأن التوقيعات الرقمية وسلطات 

م إلى ١٩٩٧التصديق. وقد توصل الفريق العامل في الدورة الث>ثين للجنة في عام 

توافق في ا�راء حول ضرورة مواءمة التشريعات في ھذا المجال. وانتھي الفريق 

أيلول سبتمبر (العامل من إعداد القواعد الموحدة في الدورة السابعة والث>ثين في 

. وتم في آخر ا7مر وضع القانون النموذجي بشأن التوقيعات اgلكتروني )م٢٠٠٠

                                                           

1  - O’Shea, Kathryn & McNamara, Judith & Gauravaram, Praveen. (2005). Electronic 

Contract Administration – Legal and Security Issues Literature Review. Cooperative 

Research Centre for Construction Innovation. P5  

2  - Boss, Amelia H. (2004). ELECTRONIC CONTRACTING: LEGAL PROBLEM OR 

LEGAL SOLUTION? In Trade and Investment Division (TID), Harmonized 

Development of Legal and Regulatory Systems for E commerce in Asia and the Pacific: 

Current Challenges and Capacity Building Needs. P125 
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إلى مساعدة الدول على إقامة إطار تشريعي حديث  م) يھدف٢٠٠١تموز   ٥بتاريخ (

كبر لمسائل التوقيعات اgلكترونية، وتعزيز فھم أومنسق وعادل للتصدي بفعالية 

التوقيعات اgلكترونية، والثقة بتقنياتھا التي باgمكان التعويل عليھا في المعام>ت 

  .)١(المھمة من الناحية القانونية

استكمل الفريق العامل (المعني بالتجارة اgلكترونية)  م عندما ٢٠٠٤وفي عام     

) عمله بشأن ا-تفاقية ا7ونسترالالتابع للجنة ا7مم المتحدة للقانون التجاري الدولي (

المتعلقة باستخدام الخطابات اgلكترونية في العقود الدولية، طلب من ا7مانة أن تواصل 

gلكترونية، بما فيھا المسائل ذات الصلة رصد مختلف المسائل ذات الصلة بالتجارة ا

با-عتراف بالتوقيعات اgلكترونية عبر الحدود، وأن تنشر نتائج بحوثھا بغية تقديم 

توصيات إلى اللجنة بشأن ما إذا كان من  الممكن ا-ضط>ع بأعمال ھذه المجا-ت في 

ت بھا منظمات م أحاطت اللجنة علما با7عمال التي اضطلع٢٠٠٥المستقبل، ثم في عام 

أخرى في مختلف المجا-ت ذات الصلة بالتجارة اgلكترونية، وطلبت من ا7مانة إعداد 

، وتتضمن مقترحات بشأن شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية الشاملة، دراسة أكثر تفصيً> 

والتي سيناقش فيھا مختلف العناصر ال>زمة gنشاء إطار قانوني مناسب للتجارة 

ي وثيقة قد تنظر اللجنة في إعدادھا في المستقبل بغية تقديم المساعدة اgلكترونية، وھ

إلى واضعي القوانين ومقرري السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في ھذا 

  .)٢(الصدد

ا، وينقسم القانون النموذجي إلى جزأين، أحدھما يتناول التجارة اgلكترونية عمومً     

ونية في مجا-ت محددة، ومما يجدر ذكره أن الجزء وا�خر يتناول التجارة اgلكتر

الثاني من القانون النموذجي والذي يتناول التجارة اgلكترونية في مجا-ت محددة 

يتكون من  فصل أول فقط، يتناول التجارة اgلكترونية من حيث تطبيقھا على نقل 

لحاجة على تناولھا البضائع وأما الجوانب ا7خرى من التجارة اgلكترونية فقد تدعو ا

                                                           

 ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية ،علوان، رامي ١-
  ٣٤ص  م)،٢٠٠٦، الفلسطيني "ماس" معهد أبحاث السياسة الاقتصادية  (القدس،

: المسائل القانونية الخاصة باستخدام  بالتجارة الإلكترونيةتعزيز الثقة ، ة للقانون التجاري الدوليلجنة الأمم المتحد ٢-
 م)٢٠٠٩، الأمم المتحدة (فيينا، ،طرائق التوثيق والتوقيع الإلكتروني على الصعيد الدولي
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في المستقبل ومن ثم فيمكن النظر إلى القانون النموذجي على أنه صك مفتوح المجال 

  .)١(يكمل بأعمال يضطلع بھا مستقبً> 

أھم مبادئ القانون النموذجي ا7ساسية، فتكمن في الحياد إزاء التكنولوجيات، أما      

 وا7جنبية، وحرية ا7طراف والمنشئ وعدم التمييز بين التوقيعات اgلكترونية المحلية

مادة تعالج مسائل مختلفة  ١٢الدولي للقانون النموذجي ويتكون القانون النموذجي من 

  متعلقة بالتوقيعات اgلكترونية، ومنھا:

 مجال انطباق القانون. -

 التعاريف. -

 المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع. -

 التفسير. -

 التغيير با-تفاق. -

 -شتراط التوقيع وسلوك الموقع. ا-متثال -

 سلوك مقدم خدمات التصديق. -

 الجدارة بالثقة. -

 سلوك الطرف المُعول. -

 .)٢(ا-عتراف بالشھادات والتوقيعات اgلكترونية -

***  

  ا�ونسترالالمطلب الثاني : ا$ثبات في قانون 

 من الصعب حصر وسائل اgثبات التي يمكن أن تضمن التحقق من صحة وقوع     

المعاملة ومن الشروط المتفق عليھا بين المتعاقدين، غير أن ھناك من الوسائل ما يحتاج 

                                                           

مكرر  ٥مع المادة  ١٩٩٦قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع ، الأمم المتحدة ١-
 ١٩ص  م،٢٠٠٠ ، منشورات الأمم المتحدة،١٩٩٨بصيغتها المعتمدة في عام الإضافية 

، مرجع سابق ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونيةعلوان،  ٢-
 ٣٤ص 
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ا في الفقه تقنية متقدمة للتثبت من نسبة الوثائق إلى عاقديھا، وقد ثارت تلك المشكلة سابقً 

اgس>مي حول حجية الكتابة والخطوط، وكان مثار الخ>ف ھو صعوبة التأكد من 

، ومع التطور العلمي والتوصل إلى وسائل التأكد من نسبة )١(ه نسبة الخط إلى صاحب

الخطوط إلى أصحابھا فقد أصبحت الكتابة من أقوى أدلة اgثبات إن لم تكن أقواھا على 

، وكذلك الحال مع ظھور التقنيات الحديثة وانتشار المعام>ت اgلكترونية، )٢(اgط>ق 

ة كوسيلة ل�ثبات القانوني محل شك في حيث كانت مسألة حجية الوثائق اgلكتروني

  .)٣(قوتھا كدليل إثبات يرتب التزامات معينة على أصحابھا

  أو<: حجية الوثيقة ا$لكترونية

النموذجي على أن الوثيقة اgلكترونية تصلح كأداة إثبات فقد ا7ونسترال أكد قانون     

"- تفقد المعلومات مفعولھا النموذجي أنه ا7ونسترال ) من قانون ٥جاء في المادة (

ات"، كما جاء في القانوني أو صحتھا أو قابليتھا للتنفيذ لمجرد أنھا في شكل رسالة بيان

(بالصيغة التي اعتمدتھا اللجنة في دورتھا الحادية والث>ثين المعقودة ) مكرر٥المادة (

قابليتھا للتنفيذ  ) أنه - ينكر المفعول القانوني للمعلومات أو صحتھا أو١٩٩٨في يونيه 

التي تفيد بأنھا تنشئ ذلك المفعول القانوني بل  )٤(لمجرد أنھا - ترد في رسالة البيانات

  .تلك إشارة في  رسالة البيانات ھي مشار إليھا مجرد

) ھي تطبيق لمبدأ ٥وقد وضح الدليل التشريعي لقانون ا7ونسيترال أن المادة (     

لمستندات الورقية في الحجية، بحيث تعتبر الوثيقة تساوي الوثيقة اgلكترونية وا

اgلكترونية بمثابة الكتابة في وثيقة ورقية حتى في حالة اشتراط القانون وجود كتابة أو 

محرر أصلي، بمعنى أن توافر الوثيقة القانونية يحقق شرط الكتابة في الحا-ت التي 
                                                           

. ٢١٣، ص م)١٩٨٩الشروق، دار  (القاهرة، ،نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، بهنسي، أحمد فتحي -١

طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية وسوق الأدلة ، براهيم، واصل علاء الدين؛ وإإبراهيم، أحمد
  لاحقاً.آراء الفقهاء  معوسوف يرد تفصيل ذلك  ٨٩ص، م)٢٠٠٣المكتبة الأزهرية للتراث،  (القاهرة، ،والموازنة بينها

مجلة الجامعة  (غزة، ،البينة الخطية غير الرسمية بين الفقه والقانون، وأبو جاموس، نبهان سالم إبراهيم؛، زياد مقداد -٢
 ٨٨س، ص ١٠٧- ٨١ ،)١(١٥ م)،٢٠٠٧،-سلسلة الدراسات الإسلامية- لاميةالإس

ير منشورة، رسالة ماجستير غ (نابلس، ،مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات ،سده، أياد محمد عارف عطا -٣
 .١٣١ص  م)،٢٠٠٩، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

من قانون الأونسترال النموذجي هي المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها  )٢(حسب ما فسرته المادة  رسالة البيانات ٤-
أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل 

 .البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي
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رة عدم التفرقة في الحجية بين يشترط فيھا القانون ذلك، وبالتالي يؤسس القانون لفك

 منھما له نفس الحجية الوثائق اgلكترونية وبين المحررات الورقية، واعتبار كّ>ً 

  ويحقق شرط الكتابة.

وقد أشار القانون إلى مسألة ھامة تتطلبھا بعض قوانين الدول حيث جاء في مادتھا      

شروط صحة ا-حتجاج بھا العاشرة ما يتعلق با-حتفاظ برسائل البيانات كشرط من 

  أمام القضاء حيث جاء في المادة المذكورة مانصه:

عندما يقضي القانون با-حتفاظ بمستندات أو سج>ت أو معلومات بعينھا يتحقق  - ١

 الوفاء بھذا المقتضى إذا تم ا-حتفاظ برسائل البيانات، شريطة مراعاة الشروط التالية:

استخدامھا في الرجوع فيھا على نحو يتيح ط>ع على المعلومات الواردة تيسر ا-  - أ

 .إليھا -حقاً

أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل  أنشئتا-حتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي  -  ب

 ت أو أرسلت أو استلمت.ئيمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنش

البيانات وجھة ا-حتفاظ بالمعلومات إن وجدت التي تمكن من معرفة منشأ رسالة   - ج

 وصولھا وتاريخ ووقت إرسالھا واست>مھا.

) ١ا للفقرة (- ينسحب ا-لتزام با-حتفاظ بالمستندات أو السج>ت أو المعلومات وفقً   - ٢

و أعلى أية معلومات يكون الغرض الوحيد منھا ھو التمكين من إرسال الرسالة 

 است>مھا.

-ستعانة بخدمات ) با١الفقرة ( يجوز للشخص أن يستوفي المقتضى المشار إليه في - ٣

الفرعية (أ)  مراعاة الشروط المنصوص عليھا في الفقرات أي شخص آخر شريطة

 ).١و(ب) و(ج) من الفقرة (

كما أشار القانون إلى مسألة ھامة وھي التقيد بالشروط الواردة باتفاق ا7طراف     

ي المادة ية حيث جاء فالمتعاملة برسائل البيانات gكساب تلك الرسائل حجية قانون

  :منه ما نصه ةالرابعة عشر
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) من ھذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من ٤) إلى (٢تنطبق الفقرات من ( - ١

المرسل إليه، أو قبل توجيه رسالة البيانات، أو بواسطة تلك الرسالة، توجيه إقرار 

 است>م رسالة البيانات، أو اتفق معه على ذلك.

قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون اgقرار با-ست>م وفق إذا لم يكن المنشئ  - ٢

 شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينة، يجوز اgقرار با-ست>م عن طريق :

أي إب>غ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو أي وسيلة أخرى، أو أي  -

المنشئ بوقوع است>م ا gع>م سلوك من جانب المرسل إليه، وذلك بما يكون كافيً 

 رسالة البيانات.

إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي اgقرار با-ست>م، تعامل  - ٣

 إلى حين ورود اgقرار.الة البيانات كأنھا لم ترسل أصً> رس

إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي اgقرار با-ست>م، ولم  - ٤

لمنشئ ذلك اgقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون يتلق ا

 وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو ا-تفاق عليه، فإن المنشئ:

نه لم يتلق أي إقرار با-ست>م أا يذكر فيه يجوز له أن يوجه إلى المرسل إليه إشعارً    - أ

 تلقي ذلك اgقرار.  يتعين في غضونها معقوYً ويحدد فيه وقتً 

يجوز له إذا لم يرد اgقرار با-ست>م في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية   -  ب

 مـالة البيانات كأنھا لـ(أ) بعد توجيه إشعار إلى المرسل إليه أن يعامل رس

 ، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى.ترسل أصً> 

با-ست>م إليه، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة عندما يتلقى المنشي إقرارًا  - ٥

ا على أن رسالة البيانات التي البيانات ذات الصلة، و- ينطوي ھذا ا-فتراض ضمنً 

 أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.

 عندما يذكر اgقرار با-ست>م الذي يرد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت - ٦

سواء المتفق عليھا أو المحددة في المعايير المعمول بھا، يفترض أن تلك الشروط الفنية 

 الشروط قد استوفيت.
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- تتعلق ھذه المادة إ- بإرسال رسالة البيانات أو است>مھا و- يقصد منھا أن تعالج  - ٧

  العواقب القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البيانات أو على اgقرار باست>مھا.

ضح من تلك القيود أن شروط المتعاقدين معتبرة ل>حتجاج بالوثائق القانونية، ويت    

ن تلك الشروط وضعت لضمان صحة التعبير عن اgرادة من خ>ل الرسالة إحيث 

اgلكترونية، وبالتالي فإن احترامھا يؤدي إلى التأكد من اتجاه إرادة المتعاقدين gحداث 

  ية.ا7ثر القانوني للوثيقة اgلكترون

  ثانيا: اشتراط الكتابة

يجب مراعاة الشروط التي تضعھا القوانين الداخلية لكل دولة، فإذا اشترط النظام      

لصحة معاملة فيجب مراعاة تلك الشروط، فإذا نصت قاعدة نظامية على  امعينً  اشرطً 

ا أنه لكي تصح معاملة معينة فإنھا يجب أن تكون مكتوبة فإنه من الضروري مراعاة ھذ

ا7ونسترال )  من قانون ٦أكدت المادة (الشرط، حتى في الوثيقة اgلكترونية، ولھذا فقد 

على أنه "عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة البيانات 

ذلك الشرط إذا تيسر ا-ط>ع على البيانات الواردة فيھا على نحو يتيح استخدامھا 

  .بالرجوع إليھا -حقا"

     gمي تحتويدخل ھذا النص في الفقه ا�باب تقييد المباح في السياسة الشرعية  س

نه يجوز للسلطان وضع قواعد معينة إذا رأى فيھا تحقيق مصلحة ما مثل إحيث 

ا من ا7حكام نتيجة اجتھادھم ا عظيمً استقرار المعام>ت. فقد خلف فقھاء الشريعة تراثً 

  وھذه ا7حكام تتنوع إلى نوعين:وثمرة أفكارھم وقرائحھم 

 أحكام ثابتة - تتغير و- تتبدل و- تختلف المصلحة فيھا باخت>ف ا7حوال ا�ول: -

 وا7زمان وا7ماكن.

 أحكام روعي فيھا مصالح الناس وأعرافھم في الوقت الذي استنبطت فيه، وكان الثاني: -

  منھما باسم خاص.يميزون كّ>ً الفقھاء المتقدمون - يفرقون بين أحكام ھذه النوعين أو 

في  اثابتً  ايحقق مصلحة و- يعارض حكمً  امعينً  اوبالتالي فإذا اشترط الحاكم أمرً      

) من قانون ٦الدين فإنه يجب مراعاته في التعام>ت، ومن ھنا فإن نص المادة (
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ساب والتي تؤكد على أھمية مراعاة حكم القانون إذا اشترط الكتابة -كتا7ونسترال 

  .)١( االوثيقة حجية فإنه يجب مراعاتھا في التعام>ت التي تتم إلكترونيً 

***  

  : التوقيع في العقود ا$لكترونيةالمطلب الثالث

إن توقيع ا7طراف على العقود أحد ا7دلة الھامة على اتجاه إرادتھم نحو إتمام 

مكتوبة وموقعة من ون المعاملة، لذلك تتطلب القوانين لصحة بعض المعام>ت أن تك

 Statute ofومن أمثلة ذلك ما أشار إليه قانون ا-حتيا-ت ا7مريكي  قبل ا7طراف؛

Frauds  التي تتطلب  دو-ر، والعقود ٥٠٠يمتھا عن أن عقود البيع للسلع التي تزيد ق

  .)٢(الموقعة ريق الكتابةـإجراءات - يمكن إتمامھا خ>ل سنة، يجب أن تتم عن ط

gلكتروني ھو ملف صغير يصدر عن إحدى الھيئات المتخصصة والتوقيع ا

والمعترف بھا حكومياً، يخزن بھا ا-سم ومعلومات الشخص وتاريخ ورقم الشھادة 

ومصدرھا، ويسلم مع شھادة التوقيع الرقمي مفتاحان عام وخاص، ويمن استخدام ھذا 

  .٣الحجية والموثوقيةالتوقيع في أيّ وثائق إلكترونية يراد اgعتراف بھا وإكسابھا 

يلحق بالرسالة المراد إرسالھا  فھو  (إشارة أو رسم)والتوقيع اgلكتروني ھو 

من ھوية صاحب الرسالة، وكذلك التأكد من عدم تحويرھا أثناء  يستخدم للتأكد

ا-رسال، فمث> إذا قام الطرف ا7ول بعملية شراء فإنه سوف يشفر الرسالة أو المحتوى 

باستخدام المفتاح الشخصي ويقوم الطرف ا�خر بالتأكد من عملية الشراء من خ>ل 

فرة، وذلك للتأكد من ھوية المرسل ا-ستفادة من المفتاح العام للطرف ا7ول لفك الش

ضمان عدم تحريف المحتوى. ولكي يسُتعمل التوقيع الرقمي أو اgلكتروني لوأيضا 

gقناع طرف ثالث بھوية المالك ا7صلي لفك أي خ>ف قد يحدث أو ينجم بين طرفي 

 المعاملة، فإنه يجب أن يكون من المستحيل للطرف الثاني (المستقبل) للرسالة أن تكون

                                                           

محمد بن سعود  ، جامعة الإمامإدارة الثقافة والنشر (الرياض، ،المدخل إلى السياسة الشرعية، عطوة، عبد العال أحمد ١-
 .٢٢، ص م)١٩٩٣ الإسلامية،

، م)٢٠٠٨دار المريخ للنشر، (الرياض، ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور،التجارة الإلكترونية ،جاري شنايدر، -٢
  . ٣٢٩ص

   ١٦٦مرجع سابق، ص  ،حجية الوثيقة الإلكترونيةالسند،   -٣
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لديه إمكانية إيجاد توقيع رقمي مشابه للتوقيع المملوك من قبل الطرف ا7ول 

  .)١((المرسل)

ويصدر التوقيع اgلكتروني عن إحدى الجھات المتخصصة ويطلق عليه اسم 

ا، وتخزن في ملف الشھادة جميع ا ودوليً (الشھادة الرقمية) ويعترف بھا حكوميًّ 

ومصدرھا وعادة يسلم مع ھذه الشھادة معلومات الشخص وتاريخ ورقم الشھادة 

مفتاحان أحدھما عام، وا�خر خاص، أما المفتاح العام فھو الذي ينشر في الدليل لكل 

   الناس، والمفتاح الخاص ھو توقيع الشخص اgلكتروني، وتقوم الھيئات بإصدار تلك

  .)٢(الشھادات الرقمية والتي تكون مقابل رسوم معينة  

) التوقيع ١/١٤ويعرف نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي في المادة (     

اgلكتروني بأنه "بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضاف إليه، أو 

ا تستخدم gثبات ھوية الموقع وموافقته على التعامل اgلكتروني مرتبطة به منطقيًّ 

  عامل بعد التوقيع عليه".واكتشاف أي تعديل يطرأ على ھذا الت

وقد عرفت لجنة ا7مم المتحدة للقانون التجاري التوقيع اgلكتروني بأنه "أي اسم أو      

  .)٣(رمز يستخدمه طرف ما كدليل على أنه موقع منه" 

ا بذلك نترنت مؤكدً التعاقد عبر اg وقد ساعد التوقيع اgلكتروني على تعزيز عمليات     

أنه يمكن تقديم عمليات تعاقد موزعة إلكترونياً بين ا7طراف المعنية وتتمتع بنفس القدر 

  .) ٤(من المصداقية والصحة التي تتمتع بھا التوقيعات الورقية 

                                                           

التوقيع الإلكتروني  دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصناعة  ،الحيان، عبد االله مسفر؛ عباس، حسن عبد االله -١
 .١١، ص٥٢-١، )١(١٩ ،م)٢٠٠٣، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية(الكويت، ، الكويتية

  .١٥٤ص  ،م) ٢٠١١،ماجستير غير منشورة، رسالة (الجزائر،  ،القانوني للدفع الإلكترونيالنظام ، واقد يوسف،٢- 

تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية : المسائل القانونية الخاصة باستخدام ، ة للقانون التجاري الدوليلجنة الأمم المتحد ٣-

 .٢ص  م،٢٠٠٩،المتحدة ، فيينا، الأمم طرائق التوثيق والتوقيع الإلكتروني على الصعيد الدولي
4
 Harris, Marcy Ressler & Singhvi, Nikhil. (2000). Electronic contracts: More than a 

"virtual" reality. Banking & Financial Services Policy Report; Aug 2000; 19, 13; 7-8. 
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 وإذا كان التوقيع اgلكتروني والتوقيع الكتابي يتفقان من ناحية كونھما من أحد أھم     

  أنھما يختلفان من عدةد بھا في إثبات التصرفات القانونية إ-ا�ليات الخاصة التي يعت

  نواحي ھي:

تحدد أغلب التشريعات صور التوقيع الكتابي حيث يكون غالباً في اgمضاء أو  .١

كتروني فإن التشريعات التي صابع. أما بالنسبة للتوقيع اgلبصمة الختم أو بصمة ا7

ني، بل أجازت أن يتخذ أي شكل سواء صدرت لم تضع صورة معينة للتوقيع اgلكترو

كان في ھيئة صور أو حرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو حتى صوت، شريطة أن 

يكون له طابع منفرد يسمح بتميز الشخص صاحب التوقيع وتحديد ھويته وإظھار 

  رغبته في إقرار العمل القانوني أو الرضا بمضمونه.

في الغالب دعامة ورقية تذيل بالتوقيع  الوسيط المستخدم في التوقيع الكتابي يكون .٢

من خ>ل  اإليكترونيً  االكتابي أما بالنسبة للتوقيع اgلكتروني فإن الوسيط يكون وسيطً 

  أجھزة  الحاسب ا�لي وعبر شبكة اgنترنت.

يتميز التوقيع اgلكتروني عن التوقيع الكتابي بأنه يمكن من خ>له استنباط مضمون  .٣

أمينه من التعديل باgضافة أو الحذف وذلك بالربط بينه وبين المحرر اgلكتروني وت

التوقيع اgلكتروني، بحيث يقتضي أي تعديل -حق توقيعًا جديدًا، كما يتميز بأنه يمنح 

ل�ثبات قبل أن يثور  معدًا مسبقاً ا7صلي وبالتالي يجعل منه دليً>  للمستند صفة المحرر

  النزاع يبن ا7طراف.

ذكرنا يمكن للشخص القيام بالتوقيع الكتابي بالعديد من الوسائل مثل كما سبق وأن  .٤

اgمضاء أو الختم أو بصمة ا7صابع، ويمكن أن يستبدل أي من ھذه الوسائل محل 

ا7خرى على عكس التوقيع اgلكتروني الذي - يتم إ- بوسيلة واحدة محددة سلفاً ووفق 

شخصية الموقع وتضمن س>مة  إجراءات تقنية آمنة بحيث تسمح بالتعرف على

 .)١(المحرر من العبث أو التحريف

  أنواع التوقيع ا$لكتروني:أوً<: 

                                                           

  .١٦، ص ، مرجع سابقالتوقيع الإلكتروني، الحيان وعباس ١-
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  من التوقيع اgلكتروني: ھناك نوعان     

حيث يتم تزويد الوثيقة اgلكترونية بتوقيع رقمي مشفر يقوم التوقيع المحمي:  -

ومعلومات الشخص  بتشخيص المستخدم "الموقع" الذي قام بالتوقيع ووقت التوقيع

 نفسه وھو ع>مة مميزة 7صحاب التوقيع.

 يقوم الموقع ھنا باستخدام قلم إلكتروني يتم توصيله بجھاز :التوقيع البيومتري -

الكمبيوتر، ويبدأ الشخص بالتوقيع باستخدام القلم مما يسجل نمط حركات يد الشخص 

 اأيضً ه السمة، وھذا حيث يتم تحديد ھذ ا نمط مختلف عن ا�خرھوأصابعه، ولكل من

  .)١(البصمة اgلكترونية التي تعمل بنفس التقنيةيشابه 

  القيمة القانونية للتوقيع ا$لكتروني:ثانياً: 

، وكذلك التشريعات التي (UNCITRAL)تضمن القانون النموذجي الذي وضعته      

بالمساواة في صدرت في مختلف دول العالم ومنھا بعض الدول العربية، قواعد تقضي 

القيمة والقوة القانونية بين التعاقدات التقليدية والتوقيعات العادية وبين رسائل البيانات 

اgلكترونية والعقد اgلكتروني والتوقيع اgلكتروني الرقمي، وقررت عدد من 

التشريعات معايير قانونية لحجية إثبات التصرفات القانونية والعقدية بين ا7شخاص 

  لملزمة لھم، كما أجازت بعضھا عمليات التشفير التي تكفل حمايةوقوتھا ا

  .)٢(التوقيع من ا-لتقاط غير المصرح به

وقد جاء في نظام ا7ونسترال في المادة السابعة: ضرورة وجود توقيع من شخص      

  لتعيين ھويته، والدليل على موافقته على المعلومات الصادرة منه.

ي بشأن التوقيعات اgلكترونية: أن التوقيع اgلكتروني لبيان وفي النظام النموذج     

  . )٣(موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

                                                           

  .١٥٥،  ص مرجع سابق، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، يوسف -١ 

، ندوة التوقيع الإلكتروني وحجيته في عقود التجارة الدولية (العادية والإلكترونية) ومنازعاتها، الدوري، حسين ٢-
 ٤، فاليتا، مالطا.، ص  م٢٠٠٦نوفمبر ٣٠-٢٧الإثبات، 

 في ٥٦/٨٠لكترونية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ذو الرقم القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإ -٣
  م٢٤/١/٢٠٠٢
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  ضوابط حجية التوقيع ا$لكترونيثالثاً: 

تتم آلية العمل بالتوقيع اgلكتروني عن طريق تشفير الوثيقة اgلكترونية باستخدام      

المفتاح العام، وإرسال رسالة إلكترونية مرفق بھا التوقيع اgلكتروني، ويقوم البرنامج 

إلى ھيئة التصديق الرقمي الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع اgلكتروني 

ويقوم النظام اgلكتروني في الھيئة بمراجعة قاعدة بيانات  للتأكد من صحة التوقيع،

  الشخص والتعرف على صحة التوقيع، وتعاد النتيجة ويقرأھا

  .)١(المستقبل من خ>ل  مفتاحة العام، ويجيب على المرسل بنفس الطريقة

إن غاية ما يفيد التوقيع اgلكتروني ھو تحديد ھوية الموقع وتمييزة عن غيره من     

خ>ل عدد من الضمانات الخاصة والعامة والتي تكتسب الحجية في النفي واgثبات. 

  وھناك عوامل وضوابط ل�خذ بحجية التوقيع اgلكتروني منھا:

  ارتباط التوقيع بالموقع دون غيره. -

  لوسيط اgلكتروني.سيطرة الموقع على ا -

قابلية اكتشاف أي تعديل أو تبديل في البيانات المحررة أو التوقيع اgلكتروني بعد  -

 .)٢(وضعه على الوثيقة اgلكترونية

  ي: حجية التوقيع ا$لكتروني في ا$ثبات في الفقه ا$س0مرابعًا: 

يذكر بعض الباحثين أن أول ظھور للتوقيع في اgس>م كان في السنة السادسة      

أن يكاتب الملوك في الدول  ρللھجرة النبوية بعد غزوة الحديبية حيث أراد رسول الله 

ا بالواجب من تبليغ رسا-ت الله إلى الناس كافة، المجاورة ويدعوھم إلى اgس>م قيامً 

أن يكتب إلى الروم قيل له إنھم لن  ρقال لما أراد النبي  -رضي الله عنه- فعن أنس 

                                                           

)، ٢٠٠٢(القاهرة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،  ،سؤال في الكمبيوتر ٢٠٠٢أبو السعود، سيد مصطفى،  - ١
  .٣٠٢ص

 ١٦٧، مرجع سابق، ص الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونيةالسند،  ٢-
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ا من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما ا فاتخذ خاتمً يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختومً 

  .)١( أنظر إلى بياضه في يده

في القرون اgس>مية ا7ولى، ρ واستمر استخدام التوقيع بالختم بعد عصر النبي     

  )٢(أنه قال" كان ا7مر القديم إجازة الخواتيم". -رحمه الله-فعن اgمام مالك بن أنس 

تأكيد المحررات بالتوقيع وأوردوا لھا أسماء متعددة  -رحمھم الله-وقد بحث العلماء     

تھا: الصك حسب الجھة التي تصدر منھا (السلطان أو القاضي أو ا7فراد) ومن تسميا

  .)٣(والحجة والسجل والوثيقة، كما بينوا تأكيدھا باgشھاد عليھا خاصة إذا خيف التزوير

 والذي يظھر للباحث صحة استخدام التوقيع اgلكتروني وخاصة التوقيع الرقمي

 gثبات العقود اgلكترونية في الفقه اgس>مي، وأن ھذا يتفق مع مبادئ اgثبات في

  اgس>مية وذلك لما يلي:الشريعة 

  أن وسائل اgثبات في الشريعة اgس>مية غير محصورة في عدد معين أو شكل   .١

  .)٤(محدد على القول الراجح بل تشمل كل وسيلة يبيَّن فيھا الحق وتوصل إلى العدل

عليھا،  أن القصد من التوقيع د-لته على صاحبه وعلمه بمضمون الكتابة التي وقَّع   .٢

حقق في التوقيع اgلكتروني كما ھو متحقق في التوقيع العادي إن لم يكن وھذا مت

 .)٥(أكثر

ن الكتابة ليست محصورة بشيء معين كالورق بل تصح على ا7شجار وا7حجار إ  .٣

ع ليس ، فكذلك التوقيρفي زمن الرسول  الجلود وغيرھا، وكان ھذا مستخدمًاو

gمضاء باليد أو الختم أو بصمة ا7صبع بل يصح محصورًا بالطريقة العادية من ا

بالرقم من خ>ل معاد-ت رياضية - يمكن إعادتھا لصيغتھا المقروءة إ- من قبل 
                                                           

 ،الوحي، كتاب ٢٠٣، ص٧هـ)، ج١٤٠٧، (القاهرة، دار الشعب، الجامع الصحيح، محمد بن اسماعيل، اريالبخ ١- 

هـ) ١٤٢٨(قطر، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، ،الرحيق المختومالمبارك فوري، صفي الرحمن،  .٥٨٧٥برقم 
  . ٣٥٠ص

 ٤/١٦٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -٢

  .٤٧٤ص ، مرجع سابق،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،الزحيلي ٣-

الطرق ستدلال على صحتها ، انظر كتابه وهذا هو قول ابن قيم الجوزية وقد أفاض القول في بيان هذه القاعدة والا ٤-
  الحكيمة في السياسة الشرعية، وانظر مقدمة الكتاب .

 ١٠٠ص  ،، مرجع سابقغير الرسمية بين الفقه والقانونالبينة الخطية ، مقداد ؛ وأبو جاموس -٥
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الشخص الذي له المعادلة، خاصة وأن ھذا التوقيع منسجم مع الكتابة المستخدمة فيه 

ھا على وھو المحرر اgلكتروني حيث يتم وضع المعلومات في صورة رقمية وتخزين

، وھذا يتحقق في التوقيع اgلكتروني فھو يدل على CDشرائط ممغنطة أو أقراص 

 . )١(شخصية الموقِّع وع>قته بالواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثبت خ>ف ذلك

ك>م نفيس في القرائن الكتابية وحجتھا في اgثبات  -رحمه الله– ول�مام ابن القيم     

ن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه فإذا عرف ذلك حيث يقول رحمه الله: "فإ

وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد 

واgرادة، وغاية ما يقدَّر اشتباه الخطوط وذلك كما يفرض من اشتباه الصور 

  .)٢(وا7صوات"

 المرسل والمستقبل، ويحافظ على مستوى إن التوقيع اgلكتروني الرقمي يحدد ھوية  .٤

ا7من والخصوصية لدى المتعاملين على الشبكة من حيث سرية المعلومات 

بشكل - يستطيع معه ا7جنبي ا-ط>ع عليھا وھذه المزايا وغيرھا تؤكد  والرسائل

 .٣صحة استخدام التوقيع اgلكتروني في اgثبات على المحررات اgلكترونية

  وسائل تنظيم التوقيع والتوثيق ا$لكتروني:خامسًا:  

لتوثيقات طرق مختلفة يمكن أن تنظم بموجبھا ا ةيمكن القول أن ھناك ث>ث     

  :)٤(ويكون ذلك عن طريق الوسائل التالية ،والتوقيعات اgلكترونية

 :  (Government regulation)التدخل الحكومي  .١

ا، وقدا قامت أغلب الدول بمبادرات أو سنت وتعد تلك الطريقة ھي ا7وسع انتشارً      

قوانين متعلقة بالتوثيقات والتوقيعات اgلكترونية سواء كان ذلك بتعديل القوانين 

                                                           

، بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالناصر، عبداالله بن ابراهيم،  -١
  هـ١٤٢٤ربيع الأول  ١١-٩المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، دولة الإمارات العربية المتحدة، الفترة من 

  .٢٠٣ص ، مرجع سابق،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم، ٢-

  ، مرجع سابقالعقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالناصر،  ٣-

مرجع سابق،  ،مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونيةعلوان،  -٤
  .٢٧-٢٦ص 
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القديمة، أو إصدار قوانين جديدة عند عدم كفاية القوانين القديمة، وتتميز ھذه الطريقة 

  في أحوال معينة.بإلزاميتھا بمعنى أنه - يحق ل�فراد ا-تفاق على خ>فھا إ-

 :(Industry or Self Regulation)التنظيم الذاتي أو الصناعي  .٢

  ، أو أفضل اgجراءات(Soft law)ويشار إلى تلك الطريقة بالقانون المرن      

(Best practices)   والذي يتمثل بوضع قواعد تقنية أو قانونية عامة تترك فيھا

عدم الخضوع لھا، وتتميز ھذه الطريقة في الحرية كاملة ل�فراد في الخضوع أو 

 التنظيم بمرونتھا وتجاوبھا لسرعة التطورات التي تحدث في التجارة اgلكترونية.

 :  (Co-Regulaton)التنظيم المشترك  .٣

  حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص من خ>ل ھذه الطريقة في إصدار    

نية فتضع الحكومة القانون الم>ئم، وتترك قوانين تنظيم التوثيقات والتوقيعات اgلكترو

  للقطاع الخاص الحرية في تطوير تطبيقات التجارة اgلكترونية.

***  
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  ا$ماراتيو المبحث الثالث: إثبات العقد بالبريد ا<لكتروني في النظام السعودي

ينبغي التأكيد ھنا على أنه حتى مع توافر عنصري اgيجاب والقبول في التعاقد      

بد من وجود صفة ا gثبات صحتھما؛ إذ -اgلكتروني، فإن ذلك ا7مر - يعد كافيً 

ن عمليات ا-تصال بين ا7طراف ينبغي أن إھا على ھذه العقود، بل قانونية يتم إضفاؤ

بالرغم من أن كافة المتطلبات القانونية - يتم تطبيقھا في  تمتثل للمتطلبات القانونية،

  تعاقد واحد.

***  

  المطلب ا�ول : متطلبات التعاقد ا$لكتروني

ا من الناحية القانونية ينبغي أن بصفة عامة لكي يكون التعاقد اgلكتروني صحيحً      

  تتوافر فيه المتطلبات ا�تية:

 Authenticityالموثوقية  .١

يرتبط عنصر المصداقية بمصدر أو أصل ا-تصال، بمعنى التعرف على مرسل      

الرسالة، وما إذا كانت حقيقة أم مزورة. وھنا ينبغي التأكيد على أن ا7طراف المتعاقدة 

ينبغي أن يكون لديھا ثقة ومصداقية با7طراف ا7خرى في العوالم ا-فتراضية، فعلى 

ك باست>م طلب صرف مبلغ من المال لحامل الشيك أو سبيل المثال عندما يقوم البن

للطرف الثالث، فإن عليه أن يتحقق من مصدر ذلك الطلب لضمان أنه - يتعامل مع 

شخص محتال. وبالمثل فإن الفرد في التعام>ت اgلكترونية يحتاج إلى قدر من 

-حتفاظ بكافة المصداقية في التعامل، ولكي تتم ھذه العملية فإنه ينبغي على الفرد ا

بينه  السج>ت الخاصة بعمليات ا-تصال والتعاقد حتى ما إذا حدث خ>ف أو صراع

  .(١)خر يستطيع أن يظھر ھذه المستندات لتقوية موقفهوبين الطرف ا�

   

                                                           

1  - Smedinghoff, Thomas J. (1998). Electronic contracts and digital signatures. The 

Journal of Equipment Lease Financing; 16, 2; 2-39.p5-6 
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 Integrityالنزاھة  .٢

 ةـاص بعمليـالخ والكمال ةـنزاھة عنصري الدقـة أو الـر الس>مـصـن عنـضمـيت     

 فعند النظر إلى التعاقد اgلكتروني وبخاصة في عمليات التفاوض وتكوينا-تصال، 

العقود إلكترونيا، وترخيص المحتوى اgلكتروني، وطرق الدفع اgلكترونية، نجدھا 

تتطلب الدقة والصدق فعلى سبيل المثال عندما يقوم مقاول البناء بالتماس عدد من 

رضه إلى الحكومة بطريقة إلكترونية، فإن العطاءات من المقاولين الفرعيين، وتقديم ع

المقاول ا7ساسي ھنا في حاجة إلى تحري الدقة في ھذه العطاءات والتي سيتم بناءً على 

 .(١)أساسھا صياغة مفردات العرض

  Non repudiationعدم ا$نكار أو التنصل  .٣

التنصل من إرساله أحد  عدمويتعلق ذلك العنصر بمرسل الرسالة، والذي يجب عليه     

الرسائل إذا كان قد قام بالفعل بإرسالھا، أو أن ينكر بعض البنود الموجودة في التعاقد 

وبخاصة إذا كانت ھذه البنود تم ذكرھا بالفعل. وھنا ينبغي التأكيد على أن مبدأ عدم 

كل  اgنكار أو التنصل يعد أحد المتطلبات القانونية الھامة وبخاصة في حالة إلزام

  .(٢)  طرف بما تم ا-تفاق عليه من بنود وشروط

 Writing and Signatureالكتابة والتوقيع  .٤

في العديد من الحا-ت تتطلب الحالة القانونية للعقد وجود اتفاق مكتوب، ووجود      

العمليات  ىحدإتوقيع ا7فراد المتعاقدين على العقد، وتعتبر عمليتي الكتابة والتوقيع 

أداة للتصديق على ما ينص عليه التعاقد، ففي حالة وجود شريك جديد  االھامة باعتبارھ

في العمل فھو - يتم ضمه إلى فريق الشراكة إ- بوجود موافقة كتابية من جانب ا7فراد 

عليه. الجدير بالذكر ھنا القول بأن عملية الكتابة ھذه - تعني الكتابة بمفھومھا الضيق 

ائمة على استخدام الحبر على الورق، بل تتضمن وجود مستند مادي ملموس يمكن الق

                                                           

1. OP, p5 

2. OP, p5 
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جانب ا7فراد المتعاقدة كأحد  من  الرجوع إليه. أما عن التوقيع فھو أي رمز يتم تطبيقه

  .(١)المكتوبة نودـا7ساليب التي يتم تبنيھا من أجل التصديق على الب

***  

  بالبريد ا$لكتروني في النظام السعودي:: إثبات التعاقد المطلب الثاني

إثبات التعاقد بالبريد اgلكتروني في النظام السعودي يستمد أساسه من نظام      

   التعام>ت اgلكتروني.

 وقد أسبغ ھذا النظام الحجية الكاملة على التعام>ت والسج>ت والتوقيعات     

  .)٢(بسبب أنھا تمت بشكل إلكترونياgلكترونية ومنع نفي صحتھا أو عدم تنفيذھا 

  فقد نصت المادة الخامسة منه على أن :     

يكون للتعام>ت والسج>ت والتوقيعات اgلكترونية حجيتھا الملزمة و- يجوز  -١" 

ا بشكل ا أو جزئيًّ نفي صحتھا أو قابليتھا للتنفيذ، و- يمنع تنفيذھا بسبب أنھا تمت كليًّ 

تلك التعام>ت والسج>ت والتوقيعات اgلكترونية بحسب بشرط أن تتم  إلكترونيٍ 

 الشروط المنصوص عليھا في ھذا النظام.

 - تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل اgلكتروني حجيتھا أو قابليتھا للتنفيذ متى - ٢

ا ضمن منظومة البيانات اgلكترونية الخاصة كان ا-ط>ع على تفاصيلھا متاحً 

 إلى كيفية ا-ط>ع عليھا". بمنشئھا، وأشير

  كما قررت المادة السادسة على أنه:     

  ادة الثالثة من ھذا النظام إذا اشترط أيـنص عليه المـمع عدم اgخ>ل بما ت -١ "

نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة 7ي سبب، فإن ھذا الشرط يتحقق عندما تكون 

مرسلة في شكل سجل إلكتروني بشرط مراعاة ما تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو 

  يلي:

                                                           
1
. OP, p5 

 (الرياض، غير منشورة،رسالة دكتوراه  ،التوقيع الإلكتروني وحمايته الجنائية، م بن خلفا، إبراهيم بن سطالعنزي -٢

 .٨٨، ص م)٢٠٠٩كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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 كل يمكنـل او تسلم به، أو بشـل الذي أنشئ أو أرسـل اgلكتروني بالشكـظ السجـحف -

 للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به. امن إثبات محتواه مطابقً 

 إليه -حقا.ا على نحو يتيح استخدامه والرجوع بقاء السجل اgلكتروني محفوظً  -

 تي تمكن من معرفة المنشئ والمرسلأن تحفظ مع السجل اgلكتروني للمعلومات ال -

 إليه، وتاريخ إرسالھا وتسلمھا ووقتھما.

وبالتالي يكون نظام التعام>ت اgلكترونية بالمملكة العربية السعودية قد أخذ      

 .)١( باعتبار أن الوثيقة اgلكترونية تكون كالوثيقة المكتوبة

 المتطلبات المنصوص عليھا في -على مسئوليته- يجوز 7ي شخص أن يستوفي  - ٢

  ) من ھذه المادة با-ستعانة بخدمات شخص آخر".١الفقرة (

إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة  أنه بينما أشارت المادة السابعة على    

أو السجل أو المعلومة المقدمة على شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمھا في شكل 

) من المادة ١إلكتروني يفي بھذا الغرض متى تحققت ا7حكام الواردة في الفقرة (

  السادسة.

 بذاته عندما تستخدم ً� كما أشارت المادة الثامنة على أن السجل اgلكتروني يعد أص    

وسائل وشروط فنية تؤكد س>مة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه 

بشكله النھائي على أنه سجل إلكتروني وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمھا 

  متى طلب ذلك وتحدد ال>ئحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.

  ة على ما يلي:"في حين نصت المادة التاسع     

يقبل التعامل اgلكتروني أو التوقيع اgلكتروني دلي> في اgثبات إذا استوفى سجله   .١

 ) من ھذا النظام.٨اgلكتروني متطلبات حكم المادة (

يجوز قبول التعامل اgلكتروني أو التوقيع اgلكتروني قرينة في اgثبات حتى وإن   .٢

 حكم المادة (الثامنة) من ھذا النظام.لم يستوف سجله اgلكتروني متطلبات 

                                                           

 .١٦٣، مرجع سابق، ص حجية الوثيقة الإلكترونيةالسند،  -١
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 يعد كل من التعامل اgلكتروني والتوقيع اgلكتروني والسجل اgلكتروني حجة يعتد  .٣

 خ>ف لم يتغير منذ إنشائه ما لم يظھر  منھا على أصله بھا في التعام>ت، وأن كً> 

 ذلك.

 ل اgلكتروني مدى الثقة في ا�تي:يراعى عند تقدير حجية التعام  .٤

الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل اgلكتروني أو تخزينه أو إب>غه وإمكان  -

 التعديل عليه.

 الطريقة التي استخدمت في المحافظ على س>مة المعلومات. -

  الطريقة التي حددت بھا شخصية المنشئ". -

ا كفيلة بحماية الوثيقة ونخلص مما سبق أن النظام السعودي قد وضع شروطً     

رونية المثبتة للتعاقد من خ>ل البريد اgلكتروني وضمان عدم  الت>عب به، اgلكت

وبالتالي فإذا استوفت الوثيقة تلك الشروط فإنھا تكتسب قوتھا القانونية في إثبات التعاقد 

  وبالتالي ينشئ أثره القانوني ويرتب التزامات على المتعاقدين.

***  

  ا$لكتروني في القانون ا$ماراتي المطلب الثالث : إثبات التعاقد بالبريد

إثبات التعاقد بالبريد اgلكتروني في القانون اgماراتي يستمد نظاميته من قانون      

م، حيث ٢٠٠٦) لسنة ١الصادر بالقانون اgتحادي رقم ( التجارة اgلكترونية اgماراتي

  نصت المادة العاشرة منه على أنه:"

١.  gلكتروني كدليل إثبات:- يحول دون قبول الرسالة اgلكترونية أو التوقيع ا 

 أن تكون الرسالة أو التوقيع قد جاء في شكل إلكتروني. -

 ا أو في شكله ا7صلي متى كانت ھذه أن تكون الرسالة أو التوقيع ليس أصليًّ  -

أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة أن يحصل عليه  يالرسالة أو التوقيع اgلكترون

 الشخص الذي يستشھد به.

 في تقدير حجية المعلومات اgلكترونية في اgثبات تراعى العناصر ا�تية:  .٢



 

- ١٠٣  - 

 

 مدى إمكانية ا-عتداد بالطريقة التي تم بھا تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات إدخال -

 المعلومات أو إنشائھا أو تجھيزھا أو تخزينھا أو تقديمھا أو إرسالھا.   

 مدى إمكانية ا-عتداد بالطريقة التي استخدمت في المحافظة على س>مة المعلومات. -

 ا.مدى إمكانية ا-عتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفً  -

 منشئ.مدى إمكانية ا-عتداد بالطريقة التي تم بھا التأكد من ھوية ال -

 أي عنصر آخر يتصل بالموضوع. -

 ما لم يتم إثبات عكس ذلك يفترض أن التوقيع اgلكتروني المحمي:  .٣

 يمكن ا-عتداد به. -

 ھو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. -

قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة اgلكترونية المنسوب إليه  -

 إصدارھا.

 ترض أن السجل اgلكتروني المحمي:ما لم يتم إثبات عكس ذلك يف  .٤

 .ائهلم يتغير منذ أنش -

  معتد به. -

ويرى الباحث أن أھم ما ورد في قانون التجارة اgلكترونية اgماراتي في مجال      

إعطاء الوثيقة اgلكترونية القوة القانونية التي للوثائق الورقية، ھو ما جاء بالمادتين    

) اللتان تؤكدان أن ا7صل ھو صحة التوقيع اgلكتروني والسجل اgلكتروني ٤و ٣(

) إلى أن ا7صل أن ٣صحته إثبات ذلك، حيث أشارت المادة (وعلى من يدعي عدم 

التوقيع اgلكتروني سليم وأنه تم توقيعه gحداث أثره القانوني في التعاقد، وبالنسبة 

) فھي تؤسس إلى أن ا7صل ھو أن الوثيقة اgلكترونية الموقعة لم يتم تغيير ٤للمادة (

يير في المحتوى أن يثبت ذلك، وھذا محتواھا بشكل أو بآخر، وعلى من يدعي وجود تغ

ما يشير إلى أن التوقيع اgلكتروني والسجل اgلكتروني لھما مصداقية كبيرة في القانون 

  اgماراتي، وبذلك تتساوى مع التوقيع الخطي والوثائق الورقية الثابتة.
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  ا$لكترونيالمبحث الرابع: ا<ختصاص القضائي في منازعات العقود المبرمة بالبريد 

من المبادئ المقررة في إطار القانون الدولي أن الدول حرة في تحديد سياستھا في      

ا-ختصاص القضائي، وھي تنفرد في رسم اختصاص محاكمھا، و- يجوز 7ي فرد أو 

دولة أجنبية أو ھيئة دولية التدخل في تنظيم ا-ختصاص القضائي لدولة من الدول، و- 

دولة في تنظيم ا-ختصاص القضائي فيھا سوى بعض القيود التي يرد على حرية ال

أساسھا ا-تفاقيات أو ا7عراف الدولية، كالحصانات القضائية للدول ا7جنبية 

  .      )١(والمنظمات الدولية ولرؤساء الدول ا7جنبية وبعثاتھا الدبلوماسية أو القنصلية

لمعام>ت تخضع لقواعد ا-ختصاص والمعام>ت اgلكترونية شأنھا شأن جميع ا     

  المقررة حسب قوانين ونظم كل دولة.

ن النظم السعودية مستمدة من أحكام الشريعة اgس>مية، فإن النظام إوحيث      

القضائي ومنه اختصاص المحاكم يجب أن يتوافق مع أحكام الشريعة اgس>مية، ولذلك 

ب تطبيقه في الفقه اgس>مي، كما سوف نتناول المبحث من خ>ل بحث النظام  الواج

سنبين قواعد ا-ختصاص في كل من الفقه اgس>مي والنظام السعودي والقانون 

  اgماراتي.

***  

  المطلب ا�ول :  النظام الواجب تطبيقه في الفقه ا$س0مي

قبل التعاقد النظام الذي يجب تطبيقه على العقد،  -في الغالب - يحدد أطراف التعاقد      

"المسلمون على  )ρإن لم يذكر في نموذج العقد، وھذا ا-تفاق صحيح ويعمل به لقوله (

  .)٢("شروطھم إ- شرطاً حرم ح>ً- أو أحل حرامًا

ن ھذا النظام الذي اتفق عليه وھذا ا-تفاق محكوم بقاعدة شرعية أساسية ھي أن يكو

ا من الشريعة اgس>مية أو - يتنافى معھا. وھذه المسألة مقررة في المتعاقدان مستمدًّ 
                                                           

، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الاردني، الهداوي، حسن ١-

  .٢٤١، ص م)١٩٩٧ ،الثقافة للنشر والتوزيع مكتبة دار(عمان، 

رواه الترمذي من حديث عمرو المزني، في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في  -٢
 وقال عن الألباني في مختصر إرواء الغليل (صحيح) وقال عنه حسن صحيح. ١٢٧٢الصلح، برقم 
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كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحل اتفق بين ا7ئمة في جميع ا7عصار 

وهُ إلَِ [وا7مصار، قال تعالى:  سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ ِ وَالرَّ ى اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ ا�خِرِ  وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ  [] وقال سبحانه:٥٩[النساء: ]باِ�َّ

 ِ ]. والنصوص القرآنية الكريمة توضح وجوب تحكيم شرع الله، ٩[الشورى  ]اللهَّ

وحرمة تحكيم غيره، وعلى ذلك فإنه - يجوز ا-تفاق على تحكيم نظام مخالف للشريعة 

اgس>مية، وا-تفاق على ذلك اتفاق باطل غير صحيح، و- يعمل به 7نه شرط "أحل 

  .)١(حراماً"

لتعاقد بطريق اgنترنت، فإن الواقع الحالي للتعاقد قد - وبالنسبة للوضع العملي ل     

أن يكون ( :يساعد على تطبيق ھذه القاعدة الشرعية الرئيسة من قواعد الدين وھي

ا منھا) ذلك أن الشركات المتواجدة  النظام المحكَّم راجعًا إلى الشريعة اgس>مية ومستمدًّ

تحكم بالشريعة إس>مية، - عبر شاشات العرض من دول إس>مية او دول غير 

به اسم النظام  من قبل الشركة العارضة موجودًا ما يكون العقد المعدُّ  اgس>مية، وغالباً

  .)٢(الذي يحكم العقد

، يوجد منتشر حالياًكما أن التوفيق بين تحكيم  شرع الله، وبين الوضع العملي ال    

  ن ھما:اخيار

أن نسلم با7مر الواقع وھو التحاكم إلى تلك ا7نظمة والقوانين المخالفة  الخيار ا�ول:

  للشريعة اgس>مية ونرضى بھذه العقود بدعوى الضرورة والحاجة.

وھذا الخيار غير معتبر 7ن تحكيم الشريعة اgس>مية أمر - خيار فيه وليس     

انه وتعالى اgيمان عن الذين لرغبات المتعاقدين وإرادتھم، وقد نفى الله سبح امتروكً 

أن  )٣(يصدُّون ويعرضون عن تحكيم شرعه، فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره

رج>ً يزعم أنه مسلم كان بينه وبين رجل من اليھود خصومة، فقال اليھودي: أحاكمك 

- يأخذ رشوة في الحكم، وأبى المسلم،  ρإلى أھل دينك، 7نه قد علم أن رسول الله 

                                                           

  ٢٤، مرجع سابق، ص الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالعقود الناصر،  ١-

 .٢٥الناصر، المرجع نفسه، ص -٢

  .٣/٢٩٩و تفسير البغوي  ،٤/١٥٥تفسير الطبري  ٣-
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ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّھمُْ آمَنوُا بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ  [ل قوله تعالى: فنز

يْطَانُ أنَْ  قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَْ يَتحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بِهِ وَيرُِيدُ الشَّ

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ  يضُِلَّھمُْ ضَ>-ً  ُ وَإلِىَ الرَّ بَعِيدًا * وَإذَِا قيِلَ لھَمُْ تَعَالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

ونَ عَنْكَ صُدُودًا   ] .٦١- ٦٠[النساء  ]يصَُدُّ

أما قاعدة الضرورة والحاجة فإنھا غير متوفرة في ھذه الحالة إ- في حا-ت      

  .)١(مستثناه - تنطبق على أكثر حا-ت التعاقد بطريق اgنترنت

  البحث عن حلول مناسبة تتفق مع ھذا ا7ساس، ومن ھذه الحلول: الخيار الثاني:

  نص صريح بتحكيم الشريعة ا$س0مية  أو<ً: اعتماد

عندما يتعاقد المسلم مع الشركات ا7جنبية والعالمية فإن عليه أن - يرضى بالعقد     

الذي ينص على تحكيم نظام معين لدولة أجنبية - تحكم بما أنزل الله، بل عليه أن 

يشترط أنَّ الذي يحكم العقد ھو الشريعة اgس>مية، أو يذكر نظام دولة معينة تطبق 

ومن عوامـل نجاح ھذا ا-قتراح اgلحاح في إيراد  معام>تھا.الشريعة اgس>مية في 

المسلمين، فإذا رأت شركات التسويق واgنتاج العالمية  ھـذا الشرط من قبل المتعـاقدين

ھذا اgلحاح المستمر والرغبة العامة، فإنھا - شك سترضي بھذا الشرط وتضمنه 

  .)٢(عقودھا مع المسلمين

   تحكيم شرعية عالميةثانياً: إنشاء مؤسسات 

الشريعة اgنترنت مما يتيح المجال لتحكيم ويكون لھذه المؤسسات مواقع عبر     

   اgس>مية، وت>في الوقوع في المخالفات الشرعية التي نصت عليھا القوانين

  الوضعية وتكون ھذه المؤسسات متميزة بما يلي:

 ام واضح وصريح تعتمد فيهالنظام الواضح: ينبغي أن يكون لھذه المؤسسات نظ - ١

على ا7قوال الراجحة في الفقه اgس>مي مع ا-ستفادة مما توصلت إليه المجامع الفقھية 

وھيئات الرقابة الشرعية لبعض الدول اgس>مية كھيئة كبار العلماء في المملكة العربية 

                                                           

  .٢٥-٢٤مرجع سابق، ص ص  ،العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة الناصر، ١-
٢

  ٢٦الناصر، المرجع نفسه، ص  
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العليا لتطبيق       السعودية، ومجمع البحوث اgس>مية التابع لجامعة ا7زھر، واللجنة 

وطننا  الشريعة اgس>مية في الكويت، وغيرھا من الھيئات العلمية الشرعية في

  اgس>مي.

اgشراف المباشر: يلزم أن يكون لھذه المؤسسات ارتباط مباشر بأھل العلم والتقى،  - ٢

بأن يكون على كل مؤسسة تحكيم ھيئة رقابة شرعية تمتاز بالعلم وا7مانة والعدل 

  القدرة على فھم المسائل المستجدة وتكييفھا حسب ا7حكام والمقاصد الشرعية.و

التأھيل الشرعي : وذلك بأن يكون القائمون على التحكيم مؤھلين لھذا ا7مر ولديھم  - ٣

  اgلمام الكافي با7حكام الشرعية في مسائل التحكيم التي يختصون بھا.

  - الفكرة ما يلي :ومما يؤيد جدوى ھذا الحل ونجاح ھذه      

م والنظام الذي يجب تطبيقه. •  أن التحكيم يمتاز بالبساطة والحرية في اختيار المحكِّ

ما يمتاز به التحكيم من السرعة في فصل الخصومة، والسرية، وقلة التكاليف  •

  والرسوم وأتعاب المحامين .

سوية أن التحكيم أصبح  في العصر الحالي الوسيلة الرديفة للقضاء وخاصة في ت •

 المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير ا7نظمة.

م  • أن أكثر ا7نظمة تقر بالتحكيم المطلق الذي يجيز للطرفين المتحاكمين تولية محكِّ

 .)١(يفصل بينھما بمقتضى العدالة واgنصاف

***  

  المطلب الثاني: ا<ختصاص القضائي في الفقه ا$س0مي

  -ختصاص القضائي، وقد أبرزوا عدة معاييرعرف الفقھاء المسلمون ا-ختصاص   

القضاة، بحيث يحق لولي ا7مر أن يحدد اختصاصات القاضي سواء من الناحية 

  المكانية أو الزمانية أو النوعية، على الوجه الذي سنبينه إن شاء الله في التالي:

                                                           

  .٢٥، مرجع سابق، صالإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالعقود الناصر،  ١-



 

- ١٠٨  - 

 

   ا<ختصاص المكاني: -

  نوع من بين عدة محاكم منيقصد به مجموعة القواعد التي تعين المحكمة المختصة 

 .)١( واحد موزعة في المدن والبلدان في المملكة للنظر في قضية معينة

أنه يجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل،  - رحمه الله–ويذكر الماوردي      

فيقلد النظر في جميع ا7حكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه 

الذي قلده أو المحلة التي عينت له، وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين في الجانب 

إليھم، 7ن الطارئ إليه كالساكن فيه، إ- أن يقتصر به النظر على ساكنيه دون الغريبين 

والطارئين ف> يتعداھم، ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في 

في كل موضع منه 7نه - يمكن الحجر عليه في مواضع أحد دوره جاز له الحكم 

  .)٢(جلوسه مع عموم و-يته

 بمكان أو زمن لو نصب قاضيين ببلد وخص كّ>ً  - رحمه الله– ويقول اgمام النووي     

  .)٣(أو نوع جاز، وكذا إن لم يخص في ا7صح، إ- أن يشترط اجتماعھما على الحكم

 والقوانين الوضعية فيما يتعلق بشرط الدفع بعدم ا-ختصاصاgس>مي ويتفق الفقه     

المحلي ال>زمة لصحته وقبوله، وإن بدا بينھما اخت>ف في طبيعته من حيث اللفظ دون 

المعنى، حيث يعتبره الفقه اgس>مي صورة من صور دفع الخصومة، ويعتبره القانون 

  .)٤(إلى ذات النتيجة  ي>ھما يؤدـا يتعلق بإجراءات الخصومة، وكدفعا شكليًّ 

الم>حظ في الفقه اgس>مي أنه يمنح القاضي حق التخلي عن ا-ختصاص المحلي و     

إذا رفعت إليه دعوى - تدخل بحسب ا7صل في دائرة اختصاصه المحلي إذا أراد 

                                                           

تنازع الاختصاص القضائي دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعة الإسلامية ، بد الرحمن بن محمد إبراهيم، عالعنقري ١-
 م)،٢٠٠٤كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، (الرياض،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،والقانون

  ).٦٥-٥٩ص ص (

 (الكويت، ، تحقيق أحمد مبارك البغدادي،الأحكام السلطانية والولايات الدينية، وردي، علي بن محمد بن حبيبالما ٢-
 .٩٧، ص م)١٩٨٩مكتبة دار ابن قتيبة، 

دار المنهاج  (جدة، ، تحقيق محمد طاهر شعبان،نهاج الطالبين وعمدة المفتينم، ي، محيي الدين يحيى بن شرفالنوو -٣
 .٥٥٨ص م)، ٢٠٠٥للنشر والتوزيع، 

الدفع بعدم الاختصاص "دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية ، شرقاوي، أحمد خليفة ٤-
 .٥٥٧ص  م)،٢٠١١، دار الكتب القانونية(مصر، ، والتجارية



 

- ١٠٩  - 

 

ا في تلك الحالة با-متناع ا، و- يكون آثمً التفرغ للدعاوى المنصوب على نظرھا محليًّ 

ظر الدعاوى التي رفعت إليه باتفاق الخصوم، حيث أن تأثيمه مقصور على عن ن

امتناعه عن نظر ما يدخل في اختصاصه من دعاوى بغير مقتض شرعي، دون ما - 

يدخل في اختصاصه بحسب ا7صل، وھذا ما ذھب إليه بعض الفقه اgجرائي حيث 

لتي ترفع إليھا باتفاق يرى أن للمحكمة حق في التخلي من تلقاء نفسھا عن الدعوى ا

الخصمين دون أن تكون داخلة في اختصاصھا المحلي طبقا لقواعد ا-ختصاص، - 

  .)١(سيما إذا تزاحمت عليھا 

  ا<ختصاص النوعي: -

ا-ختصاص النوعي ھو تخصيص و-ية للقاضي أو المحكمة بنوع معين من      

القضايا كتخصيص محكمة للقضايا الجنائية وأخرى للمدنية أو بجزء من القضايا 

  .)٢( الجنائية كقضايا السرقة مث>

أن نظر القاضي للدعاوى على ضربين عام  - رحمه الله– يقول الماوردي     

  :)٣(وخاص

ھو أن يقلده النظر في جميع ا7حكام فتكون و-يته مشتملة على جميع ما العام:  .١

 قسام :أيختص بنظر القضاة، وھو على عشرة 

 تثبت الحقوق عند التناكر من ديون في الذمم وأعيان في اليد بعد سماع الدعوى -

 وسؤال الخصم، وثبوتھا يكون من أحد الوجھين : إقرار أو بينة.

ثبوتھا عند التمانع والتدافع فإن كانت الذمة ألزم الخروج منھا استيفاء الحقوق بعد  -

 ا سلمھا إن امتنع الخصم من تسليمھا.وحبس بھا، وإن كانت أعيانً 

                                                           

 ،الدفع بعدم الاختصاص "دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجاريةشرقاوي،  -١

 .٥٨٢ -٥٨١ص  ،مرجع السابق

ص ص ، مرجع سابق ،والقانون تنازع الاختصاص القضائي دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعة الإسلامية لعنقري،ا ٢-
)٦٥-٥٩ (. 

 .٢٠-١٦/١٨، مرجع سابق، الحاوي الكبير، الماوردي -٣



 

- ١١٠  - 

 

النظر في العقود من المناكح والبيوع وغيرھا عند ا-خت>ف فيھا ليحكم باجتھاده في  -

 صحتھا وفسادھا والتحالف عليھا.

من الشفعة والمياه والحدود وا-ستطراق والعمل فصل التشاجر في حقوق ا7م>ك  -

 بشواھد ا7بنية.

 الو-ية على ا7يامي في عقود مناكحھن 7كفائھن عند عدم أوليائھن أو غفلھن، -

 ھذا القسم من و-يته مع البلوغ لتجويزه لھن أن ينفردن - رحمه الله-وأسقط أبو حنيفة 

 بالعقد على أنفسھن.

 بصغر أو جنون.الو-ية على ذوي الحجر  -

 الحكم بنفقات ا7قارب والزوجات والعبيد وتقديرھا برأيه واجتھاده. -

 النظر في الوقوف والوصايا. -

النظر في التعديل والجرح والتقليد والعزل، يعمل فيه على اجتھاده سواء وافق فيه  -

 اجتھاد من قلده أو خالفه، إ- في التقليد والعزل فيكون اجتھاد من قلده فيه أنفذ.

 إقامة الحدود على مستحقيھا. -

وھو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح أو الحكم باgقرار من النظر الخاص:  .٢

 كونـال - يتجاوزه، فھذا جائز ويـغير سماع بينة أو في نصاب مقدر من الم

  مقصور النظر على ما قلده.

  ا<ختصاص الزماني: -

  يقول الشيخ نظام أنه يجوز تعليق عزل القاضي بالشرط أيضا وإذا قلد السلطان     

  .)١( قضاء يوم يجوز ويتأقترجً> 

 ا على بعض ا7يام دون جميعھا فيجوزويذكر الماوردي أن التقليد قد يكون مقصورً    

على إذا عين على اليوم الذي يحكم فيه، و- يجوز إن لم يعينه 7ن النظر مقصور 

                                                           

 .٣/٣٢٠، مرجع سابق، الفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  ١-



 

- ١١١  - 

 

المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم ليتعين به الخصوم، فإذا قلده النظر في يوم السبت لم 

  )١(يخل من ث>ثة أحوال:

ا في كل سبت فيكون على و-يته بعد انقضاء السبت، وإن لم أحدھما أن يجعله ناظرً  -

 يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره على أمثاله.

فينعزل بعد غروب شمسه و- يجوز له أن ينظر في  أن يجعله ناظرا في سبت واحد -

 أمثاله.

 أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص دون العموم وليس له النظر -

إ- في سبت واحد، وھو أول سبت يكون بعد التقليد، فإذا نظر فيه انعزل بغروب 

  شمسه.

ختصاص يركز على وي>حظ الباحث أن تركيز فقھاء المسلمين على توزيع ا-     

القضاة - على المحاكم، وقد جرى العمل في الوقت الحديث على توزيع ا-ختصاص 

بين المحاكم حسب مكان المحكمة وحسب نوع القضية وقيمتھا، بينما - يعتد كثيرا 

  با-ختصاص الزمني.

***  

  المطلب الثالث : المحكمة المختصة في منازعات العقود ا$لكترونية

العقود اgلكترونية تتم في الغالب بين أطراف مقيمين في أماكن مختلفة إما في دولة      

  ائي فيـواحدة أو دول متعددة، وتختلف ا7نظمة الدولية في ا-ختصاص القض

  )٢(العقود اgلكترونية إلى اتجاھات مختلفة منھا:

أجل  ان، وذلك منأن ا-ختصاص القضائي يكون للمحكمة التي اتفق عليھا المتعاقد  .١

  التيسير على المدعي حتى يتمكن من الحصول على الحماية القضائية المطلوبة.

                                                           

 ٦/١٧مرجع سابق،  ،الحاوي الكبير، الماوردي ١-

  ٢٧، ص مرجع سابق ،، العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالناصر -٢



 

- ١١٢  - 

 

أن ا-ختصاص القضائي يكون لمحكمة إبرام العقد أو تنفيذه وھذا ا-تجاه تأخذ به   .٢

 بعض ا7نظمة العربية.

 أن ا-ختصاص القضائي يكون للمحكمة التي فيھا إقامة المدعى عليه.  .٣

  المختصة في الفقه ا$س0مي :المحكمة 

المحكمة المختصة عند التنازع تحت مسمى "القاضي  -رحمھم الله- بحث الفقھاء 

المختص"، وقد اختلفوا في تحديد القاضي المختص بالنظر في النزاع بين المدعي 

والمدعى عليه عند ا-خت>ف المكاني بينھم، مع اتفاقھم على أنه إذا كان الخصوم 

في مكان واحد (أي مدينة واحدة) فإن الدعوى تقام عند قاضي المدينة،  ومحل الدعوى

 لماءـإن العـنة أخرى فـوى في مديـل الدعـل اgقامة أو كان محـلفوا في محـا إذا اختـأم

  )١( يختلفون في القاضي المختص في نظر الخصومة، وذلك على أربعة أقوال ھي:

أن القاضي المختص ھو قاضي المدعي، وھذا ما ذھب إليه جمھور  القول ا�ول:

  العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.

  ه ـومما استدلوا به أن المدعي ھو المنشئ للخصومة وھو صاحب الحق فيھا فل    

  الحق أن يقيم الدعوى عند قاضيه أو قاضي خصمه.

تص ھو قاضي المدعى عليه،  وھذا ھو المعتمد عند أن القاضي المخ القول الثاني:

  الحنفية وقول لبعض المالكية.

المدعي عليه فكان أولى بعدم الكلفة عليه  ومما استدلوا به أنَّ ا7صل براءة ذمة     

  با-نتقال إلى محل الخصوم وتعطيل مصالحه حتى يثبت شغل ذمته.

أن القاضي المختص ھو قاضي المدعي، إ- إذا تعلق الحق بعقار فإن  القول الثالث :

القاضي المختص ھو قاضي المكان الذي فيه العقار وھذا ما ذھب إليه بعض الحنفية 

  وبعض المالكية.

                                                           

، الطبعة هـ)١٤٢٨مكتبة الرشد،  (الرياض، ،الاختصاص القضائي في الفقه الأسلامي، الغامدي، ناصر بن محمد -١

  .٤١٨الثانية، ص 



 

- ١١٣  - 

 

أنه - يوجد قاضٍ مختص وإنما تقام الدعوى أمام أي قاضٍ بصرف  القول الرابع :

  ا ذھب إليه بعض الحنفية والمالكية.النظر عن مح>ت المتداعين، وھذا م

ووجه ما ذھبوا إليه: أنه - يوجد دليل يحدد ذلك فيبقى ا7مر على إط>قه بدون     

  تحديد قاضٍ معين واgلزام به.

  اما ما يتعلق بالعقود ا$لكترونية:

نه - يوجد نص صريح في تحديد جھة التقاضي، فالمسألة تحكمھا القواعد إحيث      

  للشريعة اgس>مية التي تعود إلى تحقيق العدل واgنصاف للمظلوم. العامة

ولعل من المناسب في العقود اgلكترونية العمل بما ذھب إليه أصحاب القول ا7ول       

من أن القاضي المختص ھو قاضي المدعي بصفته صاحب الحق في الخصومة وذلك 

المستھلك ھو الطرف ا7ضعف في  نإلما عليه الحال في التعاقد عبر اgنترنت حيث 

العقد  فإذا تضرر منه بسبب عدم مطابقة السلعة ل�ع>ن أو الوصف أو عدم تنفيذ العقد 

ھو المدعي، وھذا يحقق حماية المستھلك  تفاق عليه ونحو ذلك فيكون غالباًكما تم ا-

gغراء من ت>عب الشركات العالمية التي قد تستخدم وسائل تسويقية فيھا شيء من ا

فكان من المناسب حماية المستھلك في ھذا الحال، مع مراعاة ما اتفق عليه أطراف 

التعاقد والمكان الذي فيه محل الدعوى وذلك حسب ما يراه قاضي الموضوع المختص، 

أما إذا تعلقت الدعوى بعقار فإن القاضي المختص ھو قاضي محل العقد المدعى به، 

ذا ـدر على معرفة ا7عراف وا7نظمة المتعلقة به. وھ7نه أقرب إلى محل الدعوى وأق

  ھور العلماء الذينـالقول قريب من قول جم

  .قاضي المختص ھو قول المدعي مطلقاًيرون أن ال

 وفي جميع الحا-ت يلزم التقيد بقاعدة الشرعية بأن تكون المحكمة التي تنظر     

  .)١(الموضوع محكمة شرعية 

***  

   
                                                           

  .٢٨، ص مرجع سابق ،العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة الناصر، -١



 

- ١١٤  - 

 

  ا$ماراتيالقانون والمطلب الرابع : ا<ختصاص القضائي في النظام السعودي 

ھناك عدة معايير لضبط توزيع ا-ختصاص بين جھات القضاء في ا7نظمة      

المقارنة، فمنھا من يحدده على سبيل الحصر، ومنھا على  سبيل المثال، والطريقة 

ا7خرى ھي وضع ضابط أو معيار معين لتحديد ا-ختصاص، وترك بقية ا-ختصاص 

ر المحدد. وفي كلتا الطريقتين فإن لجھة أخرى وھي التي - ينطبق عليھا ضابط المعيا

ھناك جھة ذات و-ية عامة وجھة أخرى ذات اختصاص محدود وھي جھة الحصر، 

وتعتبر طريقة الحصر ھي ا7دق في توضيح ا-ختصاص وتحد من حصول مشاكل 

حول تحديد ا-ختصاص 7ي منازعة، وھي الطريقة المعمول بھا في نظام المرافعات 

  .)١(السعودي

  ا<ختصاص القضائي في النظام السعودي :�ولالفرع ا

على أن مجلس القضاء ا7على  )٢(/د) من نظام القضاء السعودي٦نصت المادة (     

، إنشاء محاكم وفق ا7سماء المنصوص عليھا في المادة التاسعة من نظام القضاءيتولى 

يتعارض مع حكم ھا، وتحديد اختصاصھا المكاني والنوعي بما - أو دمجھا أو إلغائ

  ىـالمادة الخامسة والعشرين من النظام، وتأليف الدوائر فيھا. وبالتالي يتول

  مجلس القضاء ا7على مھمة تحديد الو-يات للمحاكم المختلفة.

ا لخصوصية التعامل اgلكتروني فإنه غالبا ما تتخذ القضايا الناشئة عنه ونظرً      

التعام>ت اgلكترونية السعودي قواعد ا-ختصاص الطابع الدولي، ولم يحدد نظام 

القضائي للعقود اgلكترونية ولھذا فإنه ينطبق عليه القواعد العامة ل>ختصاص المقررة 

  في النظام السعودي.

   

                                                           

 ٧٥، ص مرجع سابق ،والقانون الإسلامية تنازع الاختصاص القضائي دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعةالعنقري،  -١

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨بتاريخ  ٧٨رقم م/ الصادر بالمرسوم الملكي -٢



 

- ١١٥  - 

 

  قواعد ا<ختصاص في ا�نظمة السعودية: -

  ا<ختصاص الدولي أوً<:

 عليه الضوابط كجنسية المدعىيعتمد تحديد ا-ختصاص الدولي على مجموعة من      

موطنه أو موقع المال محل الدعوى إلى غير ذلك من الضوابط، فإذا رفعت إلى 

القاضي الوطني دعوى تحتوي في أحد جوانبھا على عنصر أجنبي فإن القاضي ينظر 

ا مدى تحقق أحد ھذه الضوابط في الدعوى المرفوعة إليه، وبالتالي يعتبر نفسه مختصًّ 

قواعد ا-ختصاص  )٢(كما تناول نظام المرافعات الشرعية .)١(بھا  أو غير مختص

  الدولي وذلك على النحو التالي: 

  تختص المحاكم السعودية بالنظر في القضايا في الحا-ت التالية: -

إذا كان المدعى عليه سعودي الجنسية ولو لم يكُن لهُ محل إقامة عام أو مُختار في  .١

  مرافعات)٢٤(مالعينية المُتعلقِة بعقار خارِج المملكة. المملكة، فيما عدا الدعاوى

  إذا كان المدعى عليه غير سعودي له محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، فيما  .٢

 مرافعات) ٢٥. (مقة بعقار خارِج المملكةعدا الدعاوى العينية المُتعلِ 

  حوال ا�تية: غير السعودي، الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، في ا7 .٣

 مكانالمملكة  عدتُ زام ة بمال موجود في المملكة، أو بالتإذا كانت الدعوى متعلِق - 

  نشوئه أو تنفيذِه.

  شھِر في المملكة.إذا كانت الدعوى متعلقة بإف>س أُ  - 

 ٢٦(م  إقامة في المملكة. مكاند، وكان 7حدھم إذا كانت الدعوى على أكثر من واح - 

  مرافعات)

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر   .٤

 ٢٨(م.ولو لم تكن داخلة في اختصاصھا لمتداعيان و-يتھاالدعوى إذا قبل ا

 مرافعات).

                                                           

، ٤٠- ١) ٢٣( ٩ م،٢٠٠٤، ، مجلة الرافدين للحقوقمتداد الاختصاص القضائي الدوليا، الفضلي، جعفر محمد جواد ١-
 . ١س  ص 

  هـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ   ١الملكي رقم م/ بالمرسومالصادر  ٢-



 

- ١١٦  - 

 

 اتخِاذ التدابير التحفظُية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة  .٥

 رافعات).م ٢٩. (مبالدعوى ا7صلية

صلية، وكذا نظر كل طلب المسائل ا7ولية والطلبات العارضة على الدعوى ا7  .٦

  مرافعات) ٣٠ط بھذه الدعوى، ويقتضي حُسَّن سير العدالة أن ينظرُ معھا.(ميرتب

) بالمدعي ٣-١ومما سبق يتضح أن النظام السعودي قد اعتد في الفقرات من (     

  اعتد بموضوع الدعوى والطلبات الواردة بھا. ) قد٦- ٤عليه، بينما في الفقرات (

وفيما يخص المدعى عليه فقد اشترط النظام توافر إحدى الصفتين فيه، ا7ولى أن     

كة في الحا-ت الواردة في يكون سعوديا، والثانية أن يكون له محل إقامة بالممل

  ).٣(الفقرة

لتي تستند إلى ع>قة بين ويعد ضابطا الجنسية والموطن من الضوابط الشخصية ا     

أشخاص الدعوى وبين الدولة التي ينتمي إليھا القاضي، إ- أن الفارق الجوھري بينھما 

ھو أن ضابط الموطن أكثر تحقيقا لمبدأ قوة النفاذ من ضابط الجنسية، فوجود المدعى 

 عليه على إقليم دولة المحكمة يسھل مقاضاته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بخ>ف ضابط

  جنسية المدعى عليه الذي قد يضطر المدعي إلى تنفيذ الحكم خارج

  .)١(دولة القاضي أي المكان الذي يقيم فيه ذلك الشخص

وتقوم قواعد ا-ختصاص الدولي على مبدأ إقليمية ومحلية القضاء والذي يعني      

سيادة القضاء الوطني فإقليمية ومحلية القضاء مرتبط بإقليمية التشريع ويترتب على 

  تطبيق ھذا المبدأ ما يلي:

أن يكون اختصاص القضاء شام> لجميع ا7شخاص والتصرفات وا7موال   .١

 ولة.الموجودة داخل الد

أن يكون 7حكام القضاء الوطني وحدھا أثر تنفيذي على إقليم الدولة، ولقد كان مبدأ   .٢

اgقليمية في الشريعة اgس>مية بالنسبة للقضاء مطلقا فلم يقر الفقھاء بأي أثر 7حكام 

القضاء ا7جنبي في دار اgس>م، إ- أن الشريعة اgس>مية كانت تعترف باgحالة 

                                                           

 ٣٧، ص مرجع سابق ،امتداد الاختصاص القضائي الدولي ،الفضلي -١



 

- ١١٧  - 

 

الداخلية بالنسبة للطوائف الدينية غير اgس>مية، وكان الفقھاء يقرون بوجود قضاة لھذه 

الطوائف يختلفون عن قضاء المسلمين، ولكن القاضي اgس>مي ھو المرجع ا7خير 

  .)١(عند اخت>ف الخصوم 

ويرى الباحث أن وجود محل إقامة ليس معناه إمكانية التنفيذ ففي حا-ت كثيرة     

ون أموال غير السعودي المقيم بالمملكة ليست في حوزته ليمكن التنفيذ عليھا، ثم أن تك

مجال التجارة اgلكترونية - يشترط أن يكون المال محل التنفيذ في المملكة حتى ولو 

  كان للمدعى عليه محل إقامة.

لسعودي إ- أن ھناك بعض المشك>ت القانونية والعملية  أبرزھا ما يتعلق بقدرة ا    

الموجود خارج المملكة على متابعة سير الدعوى وإبداء الدفوع، أو حتى تقديم ا7دلة، 

الدعوى  ا إذا كانت المعاملة تختص بمنقول خارج حدود المملكة، أو احتياجخصوصً 

  لوثائق تحتاج gذن خاص من دولة أخرى.

ودي تكون مختصة ومن خ>ل ما تقدم يمكن القول أن محاكم المملكة العربية السع    

بالفصل في المنازعات الناشئة عن التعام>ت اgلكترونية وفقا ل�حكام الواردة أع>ه، 

  ة إلكترونية ھوـعامل بالبريد اgلكتروني أو بأية وسيلـوذلك أن الت

  عبارة عن تعاقد عادي يخضع لنفس ا7حكام العامة ل>ختصاص القضائي بالمملكة.

ا كافية لتحديد ا-ختصاص إ- أن الباحث يرى أن القواعد العامة المذكورة سابقً     

لمحاكم المملكة أو عدم اختصاصھا بالنسبة لمضمون المعاملة، إ- أنه يفضل أن  

يضبط نظام المعام>ت اgلكترونية، قواعد ا-ختصاص بالنسبة للمعام>ت التي تتم 

ا ودراية بالمسائل الفنية كم خاصة تكون أكثر تخصصً بالطرق اgلكترونية، وإنشاء محا

التي تثيرھا منازعات التعام>ت اgلكترونية، وتكون أكثر قدرة على التعامل مع مثل 

  تلك المنازعات.

                                                           

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة ، سعود بن سعد، آل دريب -١
 ٥٢٥ص  م)،١٩٩٩، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الإدارة العامة للثقافة والنشر (الرياض، ،القضائية



 

- ١١٨  - 

 

وفي حالة التأكد من اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تلك     

  صاص النوعي والمحلي.المعام>ت فإن الدعوى تخضع لقواعد ا-خت

  :ا<ختصاص النوعي والقيميثانياً: 

المقصود با-ختصاص النوعي تعيين اختصاص كل فئة أو طبقة من طبقات      

النظام حق الفصل فيھا، المحاكم التابعة لجھة قضائية واحدة من المنازعات التي منحھا 

ھذا ا-ختصاص اسم ا-ختصاص القيمي عندما يتوقف تحديده على قيمة  ويطلق على

  .)١(الدعوى

العامة ) مرافعات فإن ا-ختصاص ينعقد للمحكمة ٣١على ما جاء في المادة ( وبناءً      

  :في حا-ت منھا

  دعوى عدم التعرض: -

 بدعاوى عدم العامةاكم ـصاص المحـ) مرافعات اخت٣١حيث قررت المادة (     

التعرض وھي من أھم دعاوى الحيازة، ويصفھا الشراح بأنھا دعوى الحيازة العادية، 

عاوى الحيازة ا7خرى ف> ترفع بمعنى أنھا ترفع في كل صور التعرض للحيازة، أما د

  .)٢(في صور خاصة من التعرض إ-

  أنه: )٣(وجاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية     

بالحيازة ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه با-ستعمال بحكم يقصد  - ١

 اgجارة، أو العارية، أو يتُصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره؛ سواء أكان

  بالبيع أم  الھبة أم  الوقف.

دعوى منع التعرض للحيازة ھي من قبيل منع الضرر، ويقصد بھا: طلب المدعي  - ٢

  المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده.(واضع اليد) كف 

                                                           

 ٤٢٧، صسابق مرجع، آل دريب ١-

الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية ، لعميريني، علي عبد العزيزا -٢
 .٥٣، ص م)١٩٩٩مكتبة العبيكان،  (الرياض، ،وفقه القانون الوضعي"

  هـ٣/٦/١٤٢٣وتاريخ  ٤٥٦٩الصادرة بقرار وزير العدل رقم  - ٣



 

- ١١٩  - 

 

يده حقيقة  أن يكون المدعي واضعًا ض للحيازة،ويشترط لسماع دعوى منع التعر  - ٣

 لهَ؛ كالمستأجر، والمستعير، وا7مين. على المحوز، ولو لم يكن مالكًا

  ا<ختصاص على أساس قيمة الدعوى: -

نه يتم تقدير قيمة الدعوى من تقدر قيمة الدعوى على حسب طلب المدعي، وإ- فإ     

قبل اثنين من أھل الخبرة، وإذا تعدد الخصوم فإن العبرة في تقدير قيمة الدعوى في ھذه 

الحالة ھو مجموع المبالغ المدعى بھا، كالشركاء في إرث أو مال، بشرط اتحاد الحق 

في السبب والموضوع، وبشرط أن يكون من السائغ جمعھم في دعوى واحدة، و- 

شريك بحقه  ا، ولكن في حالة مطالبة كلفت حينئذ إلى نصيب كل واحد منھم منفردً يلت

وحده، وھو  منفردا دون شركائه، فإن المعتبر في القيمة ھنا ھو نصيب ھذا الشريك

  .)١(ذات الشأن لو كان ھذا الشريك مدعى عليه 

 ا<ختصاص النوعي والقيمي للمحاكم العامة: -

بأن المحاكم العامة تختص بنظر جميع الدعاوى ) مرافعات ٣١ذكرت المادة (     

والقضايا واgثباتات واgنھائية وما في حكمھا الخارجة عن اختصاص المحاكم ا7خرى 

   وكتابات العدل وديوان المظالم، ولھا بوجه خاص النظر في ا�تي:

أو دعوى الملكية، أو حق متصل به، ة بالعقار، من المنازعة في الدعاوى المتعلق  - ١

الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو اgخ>ء أو 

دفع ا7جره أو المساھمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازة أو استرداده، ونحو 

 ذلك، ما لم ينص على خ>ف ذلك.

 إصدار صكوك ا-ستحكام بملكية العقار أو وقفيته.  - ٢

حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليھا في نظام الدعاوى الناشئة عن   - ٣

  المرور و-ئحته التنفيذية.

   

                                                           

، مكتبة القانون والاقتصاد (الرياض، ،التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، الفوزان، محمد بن براك ١

  .٣٣٩، ص م)٢٠١٠



 

- ١٢٠  - 

 

  رفع الدعوى في موطن المدعى عليه)القاعدة العامة (ت: المكانيا<ختصاص  ثالثاً:

تقام في المحكمة التي يقع في نطاق  الدعوى أن إلى) مرافعات ٣٦المادة ( أشارت     

إقامة في المملكة فيكون  مكانإقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له  مكاناختصاصھا 

مكان إقامة المدعي. وإذا لم يكن ا-ختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصھا 

للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم 

ختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق ا- يكونوإذا تعدد المدعى عليھم  مدن المملكة.

إقامة ا7كثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة  مكاناختصاصھا 

  .مكان إقامة أحدھمالدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصھا 

وجه ا-عتياد وبالنسبة  الذي يسكنه المدعى عليه على ويقصد بمحل اgقامة المكان     

ل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، ويعد للبدو الرح

المكان الموقوف أو المسجون فيه الشخص محل إقامة بالنسبة له، كما يعتبر محل إقامة 

بالنسبة للشخص ما يسمى بالموطن المختار، وبمعنى آخر محل اgقامة المختار يقصد 

ص ليتلقى فيه اgخطارات والتبليغات به محل اgقامة الذي يختاره الشخص بشكل خا

التي توجه إليه باgضافة إلى محل إقامته العام، وينبغي م>حظة أنه إذا كان المدعي 

عليه ناقص ا7ھلية أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه ومحل إقامة ناظر الوقف 

  ا فالعبرة بمحل شرعيً وأنھا إذا كان المدعي عليه وكيً> 

  .)١(إقامة ا7صيل 

فالقاعدة العامة أن الدعوى ترفع في موطن المدعى عليه، ويستدل البعض من      

  شراح القانون على ھذه القاعدة بما يلي: 

 أن ا7صل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت العكس،وفي تكليفه بالحضور لمحكمة  .١

 مشقة وما-.المدعي معارضة لھذا ا7صل؛ 7ننا حملناه مسئولية لم تثبت بعد وكلفناه 

أن المدعي مھاجم والمدعى عليه مدافع، والمھاجم يطلب المدافع في محكمة موطنه   .٢

  .)١(- العكس

                                                           

 .٣٤٨، ص مرجع سابق ،التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية ،الفوزان -١



 

- ١٢١  - 

 

  الشخص ا<عتباري: -

الشخص ا-عتباري ھو الشخص الذي تثبت له الحقوق وا-لتزامات دون أن يكون      

بواسطة  ا، ويثبت للشخص ا-عتباري صفة الخصم وأھلية التقاضيا طبيعيً شخصً 

  .)٢(ممثله

ولذلك يلحق بالمذكورين  .وفي عصرنا الحاضر وجد أشخاص اعتبارية كثيرة     

. ولھذا فإن ا-دعاء يجب أن يكون في موطن الممثل )٣(الممثل الشرعي لھذه ا7شخاص

 .الشرعي ل�شخاص ا-عتبارية باعتباره أنه ھو من سيواجه المدعي ويرد على ادعائه

) مرافعات على قواعد ا-ختصاص بالنسبة ٣٨ – ٣٧ادتان (ولھذا فقد نصت الم

  الشخص للدعاوى المرفوعة على الشخص ا-عتباري، وذلك حسب كون

  وذلك على الوجه التالي: اأو خاصً  اا-عتباري حكوميً 

  الشخص ا<عتباري الحكومي:  . أ

جھزة الحكومية في ا7تقام الدعوى على ى أنه ) مرافعات عل٣٧المادة ( أشارت     

نطاق اختصاصھا المقر الرئيس لھا، ويجوز رفع الدعوى إلى في المحكمة التي يقع 

في المسائل المتعلقة  نطاق اختصاصھا فرع الجھاز الحكوميفي المحكمة التي يقع 

  .بذلك الفرع

وبالتالي فإن القاعدة في الدعاوى التي قد ترفع أمام المحاكم ضد أجھزة اgدارة      

تكون المحكمة  - بشرط خروجھا عن اختصاص ديوان المظالم-الحكومية كمدعى عليھا 

لھذه ا7جھزة ھي المختصة بالدعوى، وتختص  لتي يقع في دائرتھا المقر الرئيسا

ا، أي المحكمة التي يقع في نطاقھا فرع الجھاز الحكومي المدعى عليه بالدعوى جوازً 

                                                                                                                                                                          

، القضائي المحلي في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعوديالاختصاص ، لعمار، يوسف بن عبد اهللا -١
 .٧٧ص ،هـ)١٤٢٧كلية  الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  (الرياض، رسالة  ماجستير غير منشورة،

 .٣٥١مرجع سابق، ص  ،التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية الفوزان، -٢

دار عالم  (الرياض، ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ياسين، محمد نعيم ٣-

 .٢٨٠، ص م)٢٠٠٣الكتب ، 
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التي يقع في نطاقھا فرع ھذا الجھاز الحكومي،  يحق للمدعي إقامة دعواه أمام المحكمة

  .)١( الفرع انت الدعوى متعلقة بھذاـدعي بالخيار في ذلك إذا كـبحيث يكون الم

  الشخص ا<عتباري الخاص:  . ب

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو ") مرافعات على أن ٣٨نصت المادة (     

المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو 

في نطاق اختصاصھا مركز إدارتھا، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو 

المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، على أحد الشركاء أو ا7عضاء، أو 

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق  ،من شريك أو عضو على آخر

ختصاصھا فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بھذا ا

  الفرع".

  وھنا أخذ المنظم بالمعيار السائد في القوانين المقارنة وھو معيار مركز اgدارة؛     

7ن ھذا ھو الموطن بالنسبة للشركة أو الجمعية أو المؤسسة فتكون الدعوى من 

لھا سواء كانت الدعوى على  في دائرتھا المركز الرئيس تي يقعاختصاص المحكمة ال

الشخص المعنوي أو منه، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي يقع ضمن  نطاق 

اختصاصھا المحلي فرع الشركة أو المؤسسة أو الجمعية في القضايا المتعلقة بذلك 

الفرع، وھذا الشرط تقييد لجواز إقامتھا في ھذه المحكمة، وأما في القضايا التي تتعلق 

رع آخر ف> تقام إ- في مقر المحكمة التي يقع ضمن نطاق اختصاصھا المركز بف

الرئيسي لھذا الفرع أو أن تقام الدعوى في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصھا ھذا 

  .)٢(الفرع بعينه 

أو   بالدعوىوي>حظ أنه إذا كان الشريك أو العضو المدعى عليه - يعترف أصً>    

  الدعوى ةـفتقام الدعوى في بلده وفق القاعدة العامة أي إقام بالمشاركة أو العضوية

                                                           

 .٣٥٣، ص مرجع سابق ،التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية الفوزان، -١

، ص ابقمرجع س ،الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعوديالاختصاص القضائي المحلي في  العمار، -٢
١١١.  
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  .)١(بموطن المدعى عليه

 ھا الشخصـك المادة تتناول الدعاوى التي يكون أحد طرفيـث أن تلـ>حظ الباحـوي     

ا-عتباري الخاص والطرف ا�خر شخص طبيعي له صفة مباشرة بإدارة وممارسات 

شركاء أو ا7عضاء، كما تتناول الدعاوى المتبادلة بين تلك الشركة أو الجمعية مثل ال

تلك ا7شخاص الطبيعية المذكورين، أما الدعاوى التي يكون أحد أطرافھا الشخص 

 اطبيعيً  اكان شخصً أا-عتباري والطرف ا�خر أحد ا7شخاص غير المذكورين سواء 

  آخر، فإن ا7صل أن تقام الدعوى في موطن المدعى عليه. ااعتباريً  اشخصً  مأ

  قواعد ا<ختصاص في القانون ا$ماراتي: الفرع الثاني

اgلكترونية اgماراتي لم يشر إلى قواعد  والتجارة ن قانون المعام>تإحيث      

ا-ختصاص المتعلقة بالمعام>ت اgلكترونية، ولذلك فإن تلك القواعد تتقرر بمقتضى 

  العامة ل>ختصاص في القانون اgماراتي. لقواعدا

  صاص الدولي في القانون ا$ماراتيقواعد ا<ختأوً<: 

 )٢(تقررت قواعد ا-ختصاص في اgمارات من خ>ل قانون اgجراءات المدنية     

  والذي قام بتحديد اختصاصات المحاكم اgماراتية على الوجه التالي:

فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص ) أنه ٢٠قررت المادة ( -

المحاكم بنظر الدعاوي التي ترفع على المواطن والدعاوى التـي ترفع على ا7جنبي 

  الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.

على ذلك تختص المحاكم اgماراتية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمعام>ت  وبناءً      

 اا أو أجنبيًّ عليه مواطنا إماراتيًّ  البريد اgلكتروني إذا كان المدعىالتي تمت عن طريق 

  وله محل إقامة في الدولة.

                                                           

  .٣٥٣مرجع سابق، ص  ،التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية الفوزان، ١-

 .٢٠٠٥لسنة  ٣٠م المعدل بقانون رقم ١٩٩٢لسنة  ١١قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم  ٢-
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) أحكام ا-ختصاص بالنسبة للدعاوى التي ترفع على ا7جنبي ٢١فصلت المادة ( -

 نصت على "تختص المحاكم بنظر الدعوى على ا7جنبي الذي ليس له موطن أو حيث

  -محل إقامة في الدولة في الحا-ت ا�تية:

  إذا كان له في الدولة موطن مختار.  .١

  رث لمواطن أو تركة فتحت فيھا.إإذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو   .٢

ا تنفيذه في الدولة أو  نفذ أو كان مشروطً برم أو أإذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام   .٣

  بعقد يراد توثيقه فيھا أو بواقعة حدثت فيھا أو بإف>س أشھر في أحد محاكمھا.

إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لھا موطن في الدولة على زوجھا الذي كان له   .٤

  موطن فيھا.

ر عليه أو بصغير أو بمحجوإذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة   .٥

أو بالو-ية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير  أو بنسبه

  أو المحجور عليه له موطن في الدولة.

 فيا له موطن ا أو أجنبيًّ إذا كانت متعلقة با7حوال الشخصية وكان المدعي مواطنً   .٦

الخارج أو كان القانون  عليه موطن معروف في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى

  الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

 إذا كان 7حد المدعى عليھم موطن أو محل إقامة في الدولة.  .٧

وجميع تلك ا7حوال يمكن أن تنشأ عن طريق التعاقد اgلكتروني وبالتالي ينعقد     

  ا-ختصاص للمحاكم في كل حالة وذلك على النحو التالي:

عن طريق ممثل داخل دولة اgمارات العربية المتحدة، ن المختار يتم اختيار الموط -

 ويمكن أن يتم ذلك بالطريق اgلكتروني.

يمكن أن تنشأ حقوق وراثة أو تركة بالطرق اgلكترونية كأن يتزوج مواطن أو أجنبي  -

 .اgرث أو التركةمقيم في الدولة من شخص آخر بالطرق اgلكترونية فتنشأ حقوق 

إبرام العديد من ا-لتزامات التي يكون محل تنفيذھا داخل الدولة بالطرق يمكن  -

 اgلكترونية.
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 وكذلك دعاوى ا7حوال الشخصية الناتجة عن تصرفات تمت بالطرق اgلكترونية -

 فإنھا تكون من اختصاص المحاكم اgماراتِية في الحا-ت المبينة في المادة السابقة.

اختصاص المحكمة يتم على ا-رتباط اgقليمي الذي قد يكون يتضح مما سبق أن      

مرده موطن المدعى عليه أو المدعي أو موضع المال موضوع النزاع أو مكان نشوء 

محل ا-لتزام أو مكان تنفيذه، وتختص محاكم الدولة بالدعاوى التي ترفع على كل من 

ا، وكذلك أم أجنبيًّ  مواطناًيه ا في إقليمھا - فرق في ذلك إن كان المدعى علكان متوطنً 

الدعاوى التي تتعلق با7موال التي توجد في إقليمھا وتختص أيضا بالدعاوى المتعلقة 

محاكم الدولية ھنا البا-لتزامات التي نشأت أو تنفذ في إقليم الدولة ويبرر اختصاص 

ھا الو-ية بمبررات متعددة، منھا أن سيادة الدولة على إقليمھا تقضي بأن يكون لمحاكم

القضائية على ا7شخاص الموجودين في إقليمھا بغض النظر عن جنسيتھم، وكذلك 

على ا7موال الموجودة وا-لتزامات التي تتم في إقليمھا، وقد يرد اختصاص محاكم 

اgقليمية إلى سھولة تنفيذ الحكم الذي يصدر منھا على  اتالدولة المبني على ا-رتباط

  .)١(وجودة على إقليمھا ا7شخاص وا7موال الم

فإذا تحقق ا-ختصاص للقاضي الوطني فإنه ينظر في ا-ختصاص النوعي      

  والمحلي لتحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى.

  ا<ختصاص النوعيثانياً: 

في البداية يجب التنبيه إلى أن طبيعة النظام السياسي لدولة اgمارات العربية      

المتحدة كإتحاد مكون من مجموعة من اgمارات التي تتمتع باستق>ل نسبي في إدارة 

  ونھا، قد أثر على التنظيم القضائي لدولة اgمارات.ؤش

ص المحاكم ا-تحادية بنظر ) إجراءات مدنية على أن "تخت٢٥فقد نصت المادة (     

) إجراءات ٢٦. بينما نصت المادة (gدارية"جميع المنازعات المدنية والتجارية وا

ا لجانً  ة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئمن أحكام نص الماد ناءً مدنية على "استث

                                                           

 ٢٣٩ - ٢٣٨ص مرجع سابق، ، -تنازع القوانين- دولي الخاصالقانون الالهداوي،  -١
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تختص دون غيرھا بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار ا7ماكن بين المؤجر 

  ، ولھا أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان".والمستأجر

 ا-تحادية، وي>حظ على المادتين السابقتين انھا قد جعلت أصل ا-ختصاص للمحاكم   

واستثنت من ذلك المنازعات المتعلقة بعقود إيجار ا7ماكن التي لھا تنظيم إجراءات 

  تنفيذ قرارات تلك اللجان.

ختصاص القضائي بين ا-تحاد والقضاء المحلي من فقد كانت مسألة توزيع ا-    

المعاد-ت الصعبة التي كان يجب حلھا من قبل أعضاء لجنة الخبراء التي كلفت بوضع 

دستور دولة اgمارات عند بداية نشأة الدولة، حيث كان يجب تحقيق التوازن بين 

زية قوية تكفل النزعة ا-ستق>لية الطبيعية ل�عضاء في ا-تحاد وقيام حكومة مرك

على ما سبق جاءت  ل>تحاد وأعضائه ا7من وا-ستقرار والتقدم وا-زدھار، وبناءً 

كد حق اgمارات ا7عضاء في ممارسة ؤالمادة الثالثة من الباب ا7ول من الدستور لت

ون التي - يختص بھا ا-تحاد، ؤالسيادة على أراضيھا ومياھھا اgقليمية في جميع الش

) ١٥١لى الروابط ا-تحادية بين اgمارات السبع حين أوضح في المادة (ولكنه شدد ع

أن 7حكام الدستور السيادة على دساتير اgمارات ا7عضاء في ا-تحاد، وللقوانين 

ا-تحادية التي تصدر وفقا 7حكامه ا7ولوية على التشريعات واللوائح والقرارات 

  .)١(الصادرة عن سلطات اgمارات

وبالنسبة ل>ختصاص القيمي فقد وزع ا-ختصاص بين المحاكم الجزئية المشكلة      

  فرد والمحاكم الكلية المشكلة من ث>ثة قضاة وذلك على النحو التالي: من قاضٍ 

) إجراءات مدنية على أن تختص الدوائر الجزئية المشكلة من  ٣٠نصت المادة ( -

لمدنية والتجارية التـي - تجاوز قيمتھا مئة ألف قاض فرد بالحكم ابتدائيا في الدعاوي ا

                                                           

 مقالة بعنوان "النظام القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة و التحديات التي تواجه"، محمد بن بطي، ،الشامسي -١
ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العالمي لرؤساء المحاكم الذي نظمته المحكمة الاتحادية العليا بالتعاون مع دائرة القضاء 

 .٧٩، ص ، أبوظبي.٢٠٠٨مارس  ٢٤-٢٣بأبوظبي، في الفترة 
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ا كانت قيمتھا، وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم والدعاوي المتقابلة أيًّ  )١(درھم

  ابتدائيا مھما كانت قيمة الدعوى فيما يأتي:

دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة با7جور والمرتبات   .١

 وتحديدھا.

  ا7حوال الشخصية.دعاوى  .٢

إذا كانت قيمة الدعوى -  نھائيوفي جميع ا7حوال يكون حكم الدوائر الجزئية      

  تجاوز عشرين ألف درھم.

) إجراءات مدنية على أن الدوائر الكلية المشكلة من ث>ثة قضاة ٣٠ذكرت المادة ( -

اص الدوائر تختص بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختص

ا كانت قيمتھا. كما تختص والدعاوى العينية العقارية ا7صلية والتبعية ايًّ  ،الجزئية

بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات 

المرتبطة بالطلب ا7صلي مھما تكن قيمتھا أو نوعھا، وذلك مع عدم اgخ>ل بما 

ي وغير ذلك مما ينص ن اختصاص شامل في اgف>س والصلح الواقللدوائر الكلية م

  .عليه القانون

ن ا-ختصاص النوعي - إفا7صل في اختصاص محاكم الدرجة ا7ولى حيث      

يعمل به إ- إذا ورد نص خاص، كما أن تطبيق قواعد ا-ختصاص النوعي يقتضي 

قيم الدعاوى، إذ عن طريقھا التعرض لدراسة القواعد التي وضعھا المشرع لتقدير 

يتحدد ا-ختصاص النوعي في بعض الحا-ت، وللمحكمة التي تشكل من قاض واحد 

نصابا - تتعداه بحيث إذا زادت قيمة الدعوى عن ھذا النصاب فإنھا تكون من المحكمة 

المشكلة من أكثر من قاض، لذا فقد وضعت بعض التشريعات المحلية قواعد محددة 

  .)٢(لدعاوىلتقدير قيم ا

   

                                                           

 م.٢٠٠٥لسنة  ٣٠عدلت إلى مائتي ألف درهم بالقانون رقم  -١

إصدارات جامعة  (الإمارات، ،لقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدةالنظرية العامة لقانون ا، مبروك، عاشور -٢
 ٣٠٥، صم)١٩٩٣،الإمارات العربية المتحدة
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  ثالثاً: ا<ختصاص المحلي

  القاعدة العامة محكمة موطن المدعى عليه.

) إجراءات مدنية أن "ا-ختصاص يكون للمحكمة التي يقع في ٣١قررت المإدة (    

دائرتھا موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خ>ف ذلك، فإن لم يكن للمدعي 

  موطن في الدولة يكون ا-ختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا موطن أحدھم".

  ) إجراءات مدنية قاعدة عامة أن الدعوى تقام أمام محكمة٣١فقد قررت المادة (    

) من نظام المرافعات ٣٦موطن المدعى عليه، وھي في ذلك - تختلف عن المادة (

  الشرعية السعودي.

  )١(والقاعدة المذكورة تقوم على أساس من المنطق والعدالة ل�سباب التالية:    

 بين الخصوم، فالمدعي ھو الذي يختار الوقت الذي يرفع فيهتحقيقا للمساواة   .١

 امـالدعوى ويستطيع أن يعد مستنداته قبل رفعھا، لذلك يجب رفع الدعوى أم

 محكمة موطن المدعى عليه تحقيقا للتوازن بين مركزي الخصوم.

ا قبل شخص يكون أن ا7صل براءة الذمة حتى يثبت العكس، وأن من يدعي حقًّ   .٢

ن المدعي ھو المھاجم ف> يعقل أن إمخالفا للظاھر إلى أن يثبت ما يدعيه، وحيث 

  يستدعي خصمه إلى موطنه كي يوجه إليه اتھامه، وھو بعد مدع حق لم يثبت له.

والشخص قد يكون له موطن أو أكثر، فقد يكون له موطنه المعتاد وإلى جانبه محل     

حرفته، وموطن حكمي في حالة الحجر والغيب، وموطن مختار إقامة، وموطن 7عمال 

لعمل قانوني معين، والعبرة في تحديد ا-ختصاص المحلي طبقا للقاعدة العامة ھي 

بالموطن الحقيقي - بالموطن القانوني و- بموطن ا7عمال و- بالموطن المختار، و- 

ام للمدعى عليه موطن حقيقي بمحل اgقامة، ما لم ينص القانون على خ>ف ذلك، فما د

وجب اختصامه أمام محكمة ھذا الموطن، و- يجوز العدول إلى محكمة أخرى بحجة 

أنھا أقرب لسكن المدعى عليه أو محل إقامته، 7نه قد يتكون له مصلحة في الوجود 

                                                           

 ٣٢٨-٣٢٧، صالمرجع نفسه ،النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مبروك، ١-
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بالقرب من موطنه المعتاد وعلى اتصال به لتتھيأ وسائل دفاعه بصورة كاملة، ومن ثم 

ا العبرة في ا-ختصاص المحلي حرمانه من ھذه الميزة إ- برضائه، وايضً  - يجوز

بموطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى، - وقت نشأة الحق فيھا، وينتج عن ذلك أن 

  .)١(تغيير ھذا الموطن أثناء سير الخصومة - يؤثر في اختصاص المحكمة

***  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

لسنة  ١١المدنية الإماراتي وفق للقانون الاتحادي رقم الوسيط في قانون الإجراءات ، التركي، علي عبد الحميد ١-
م)، ٢٠٠٩، دار النهضة العربية(القاهرة،  ،م٢٠٠٥لسنة  ٣٠والقوانين المكملة والمعدلة له متضمنا القانون رقم  ١٩٩٢

  .٥١٢ص 
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  الفصل الرابع 

  والتوصياتالخ.صة والنتائج 

  الخ0صة: 

نتج عن التقدم التكنولوجي وجود صور عديدة gتمام التعام>ت التي بين ا7فراد،     

ن التطورات في وسائل إومن تلك الصور التعاقد عن طريق البريد اgلكتروني، وحيث 

وطرق إتمام التعام>ت تستدعي ضرورة وجود تنظيم قانوني يضفي عليھا المصداقية 

  وا7مان نتيجة للحماية القانونية التي توفرھا القوانين لتلك الوسائل وا7ساليب.والثقة 

ولذلك فقد عملت الدول المختلفة على وضع القوانين المنظمة للتعام>ت     

اgلكترونية، كما سعت المنظمات الدولية المھتمة بتيسير التعام>ت وتنشيط حركة 

نون نموذجي ينظم التعام>ت اgلكترونية، حيث التجارة بين الدول إلى وضع نماذج لقا

النموذجي  ا7ونسترالقامت لجنة ا7مم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع قانون 

  بھدف إرشاد الدول نحو القواعد المثلى لتنظيم التعام>ت اgلكترونية.

لمتحدة نحو وكما تسعي كل من المملكة العربية السعودية ودولة اgمارات العربية ا    

التطوير والتقدم في كافة جوانب الحياة وأھمھا استخدام الوسائل اgلكترونية في إتمام 

التعام>ت المختلفة، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام التعام>ت 

اgلكترونية، كما أصدرت دولة اgمارات العربية المتحدة قانون المعام>ت والتجارة 

، وحماية لحقوق لتنظيم التعام>ت التي تتم بالوسائل اgلكترونية اgلكترونية وذلك

ا7طراف المتعاملة من خ>ل تلك الوسائل، وإيضاح حجية البريد اgلكتروني في إثبات 

  .العقود وحكم التعاقد اgلكتروني وكذلك كيفية إبرام العقد اgلكتروني

ة العربية السعودية يجب أن ومع الوضع في ا-عتبار أن أي نظام تصدره المملك    

لذلك كان يجب دراسة توافق أحكام النظام  ا مع أحكام الشريعة اgس>مية؛يكون متوافقً 

  مع أحكام الشريعة اgس>مية.

  نتائج الدراسة:
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  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:     

يعد البريد اgلكتروني من أھم تطبيقات اgنترنت، لسرعة انتشاره، وقبوله بين  .١

صبح من ا7ركان المھمة في التعام>ت اgلكترونية بشكل عام أنه إالناس، بل 

 والتجارية منھا بشكل خاص.

خرين، يعتبر الفقه اgس>مي أن اختراق البريد اgلكتروني خرق لخصوصية ا� .٢

ن أجسس على معلوماتھم وبياناتھم التي - يرغبون في وھتك لحرماتھم، وت

يطلع عليھا ا�خرون. كما عاقب المنظم السعودي بالسجن مدة - تزيد على سنة 

وبغرامة - تزيد على خمسمئة ألف ریال، أو بإحدى ھاتين العقوبتين؛ كل 

شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتھديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام 

 بفعل أو ا-متناع عنه.

يتمثل الفرق ا7ساسي بين العقد اgلكتروني والعقود التقليدية ا7خرى في الدور  .٣

  الذي يؤديه الوسيط اgلكتروني المستخدم في إبرام العقد.

- يقتصر انعقاد العقد اgلكتروني على طرفي العقد فقط، فھناك أطراف مساعدة  .٤

تصال متعاقدين مثل المورد وموفر ا-ال تعمل على التقريب بين وجھات نظر

  والوسيط المالي وغيرھما.

تتمثل أھم أنواع  العقود اgلكترونية في التعاقد عن طريق البريد اgلكتروني،  .٥

  والتعاقد بالويب.

  ظھر الخ>ف في الطبيعة القانونية للعقد اgلكتروني من حيث: .٦

ونھا عقود رضائية أو الطبيعة الرضائية للعقد اgلكتروني : اختلف من حيث ك - 

عقود إذعان. ويرى الباحث أنھا تتوقف على نوع العقد وليس على وسيلة 

 إتمامه.

  العقد اgلكتروني من العقود التي تبرم عن بعد. - 

التعاقد بالبريد اgلكتروني أشبه بالتعاقد بين غائبين عن طريق الرسائل  .٧

 ي وليست ا7وراق.المتبادلة، إ- أن وسيلة الكتابة ھي البريد اgلكترون
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٨.  gلكترونية عن طريق الكتابة التي تحتويھا رسائل يتم اgثبات في مجال العقود ا

البيانات مثله في ذلك مثل العقود الورقية، فالوثيقة اgلكترونية مجموعة من 

النصوص والصور التي يتم حفظھا وتكون حجة في اgثبات، طالما أنھا موقعة 

  ز على دعامة ورقية.ويمكن استخراجھا من الجھا

- يوجد مانع شرعي في الشريعة اgس>مية من ا-عتداد بالتعاقد عن طريق   .٩

البريد اgلكتروني، حيث بحث مجمع الفقه اgس>مي التابع لمنظمة المؤتمر 

اgس>مي حكم إجراء العقود بآ-ت ا-تصال الحديثة ونص على صحة إجراء 

ا الحاسب ا�لي وبَّين بعض ا7حكام المتعلقة العقود بآ-ت ا-تصال الحديثة ومنھ

 به.

الرأي الراجح في الفقه اgس>مي أن وسائل اgثبات - تنحصر في وسيلة   .١٠

 واحدة، وإنما تتم بأي وسيلة.

لم يتناول نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي، وقانون المعام>ت والتجارة   .١١

gلكتروني اgلكتروني، مثل ماراتي، بعض المسائل المھمة اgالمتعلقة بالتعاقد ا

تنظيم دور الشركات التي توفر الحماية المناسبة للمعلومات وشركات الوساطة 

 ا في إبرام التعاقدات اgلكترونية.ا كبيرً التي تلعب دورً 

لمعام>ت والتجارة لم يعالج نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي، وقانون ا  .١٢

gلكتروني اgكام واضحة المعالم، مسألة زمان ومكان انعقاد ماراتي، بأحا

التعامل اgلكتروني بصورة مباشرة، فقد تركھا عرضة ل>جتھاد والتحليل، 

ا7مر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على قرارات المحاكم واللجان التي ستتولى 

 تطبيق أحكام النظام. 

مراسلة والتعاقد عبر الفرق الوحيد بين الصورة التقليدية للتعاقد من خ>ل ال .١٣

البريد اgلكتروني ھي السرعة الشديدة التي يتم التعاقد من خ>لھا، والوسيلة 

 المستخدمة في ذلك.
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يكتسب التعاقد بالبريد اgلكتروني مشروعيته في نظام التعام>ت اgلكترونية  .١٤

السعودي من خ>ل النصوص التي تبيح التعام>ت اgلكترونية، والتي يعد 

  اgلكتروني إحدى صورھا. البريد 

يجوز التعبير عن اgرادة بوسائل إلكترونية، ويتم ذلك في شكل ملفات   .١٥

ا إذا تم التعبير عن إلكترونية يتم تبادلھا بين ا7طراف، ويكون العقد صحيحً 

 ا. اgرادة سواء صراحة أو ضمنً 

يار يثير التعاقد بالبريد اgلكتروني مجموعة من المشاكل الفقھية منھا خ  .١٦

 المجلس حيث يعد المجلس في البيئة اgلكترونية مجلس حكمي، وأيضا خيار

 ا من خ>ل صور أو نماذج.الرؤية والتي تتم غالبً 

يتم اgيجاب في العقود التي تتم بالبريد اgلكتروني بإرسال رسالة من الموجب   .١٧

إلى الطرف ا�خر بشرط وضوح العبارات وتوفير البيانات وتضمن الثمن 

 فية سداده.وكي

يتم القبول بالبريد اgلكتروني عن طريق إرسال رسالة تفيد قبول إتمام   .١٨

 االمعاملة ويشترط فيھا أن تكون واضحة في الد-لة على إرادة المتعاقد، وغالبً 

 تتم عن طريق ضغط زر مع وضع ضمانات كافية لعدم الخطأ. ما

أكد قانون ا7ونسترال على ص>حية الوثيقة اgلكترونية كأداة إثبات، ومن أھم   .١٩

ما أكد عليه ھو أن الوثيقة اgلكترونية تحقق شرط الكتابة الذي تنص عليه 

 بعض القوانين فيما يتعلق ببعض التعام>ت.

 نترنت.على تعزيز عمليات التعاقد عبر اgساعد التوقيع اgلكتروني   .٢٠

وسائل لتنظيم التوقيع اgلكتروني منھا التدخل الحكومي، والتنظيم  توجد عدة  .٢١

 الذاتي أو الصناعي، والتنظيم المشترك.

 أكد النظام السعودي والقانون اgماراتي على حجية الوثيقة اgلكترونية. .٢٢

لم يحدد نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي و- قانون التعام>ت اgلكترونية   .٢٣

اعد ا-ختصاص القضائي للخصومات التي تنشأ عن التعام>ت اgماراتي قو

 اgلكترونية، إ- أن القواعد العامة ل>ختصاص تكفي.
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  التوصيات:  

ضرورة ا-ھتمام بالبريد اgلكتروني في ا7نظمة والقوانين الخاصة بجرائم  .١

ثر الوسائط اgلكترونية المعلوماتية والتعام>ت اgلكترونية، حيث يعد من أك

 .استخدامًا

القواعد التقليدية في ا-نظمة الوطنية تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع  .٢

أشكال العقود الجديدة وطرق إبرامھا، لتكون قاطعة في الد-لة و- تحتاج 

 إلى تأويل.

ا-ھتمام بالتأصيل الفقھي للتنظيم القانوني للتعام>ت الحديثة لتكسبھا حجية  .٣

 حدوث أي خصومة.شرعية أمام المحاكم عند 

ا-ھتمام بالتوعية ضد الجرائم اgلكترونية -نتشارھا في وقتنا الحاضر،  .٤

 إضافة إلى ما تمثله من خطر يتربص بالجميع.

إصدار نظام تقني رقابي على شبكة المعلوماتية لتوفير الحماية 7ي تبادل أو  .٥

 تراسل أو تعاقد بوسيلة إلكترونية.

لكتروني سعودية ذات مستوى عال من العمل على إنشاء مواقع بريد إ .٦

 المصداقية وضمان ا7مان في التعام>ت التي تتم عبر البريد.

إعادة النظر في نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي، وقانون المعام>ت  .٧

بقواعد  والتجارة اgلكترونية اgماراتي لسد الثغرات التي بھما فيما يتعلق

 . القضائي ا-ختصاص

د نظامية في نظام التعام>ت اgلكترونية السعودي يشار فيھا إضافة موا .٨

لى البريد اgلكتروني كعنصر ھام في المنظومة اgلكترونية، إصراحة 

 وكذلك يشار إلى معرفة آلية القبول في العقد اgلكتروني.

خاصة بالتعام>ت اgلكترونية لديھا القدرة الفنية على التعامل  دوائرإنشاء  .٩

مع الدعاوى الخاصة بالتعام>ت اgلكترونية، وتكريس الواقع المعاصر 

بتحديث آليات ا7حكام القضائية بكل مكوناتھا، بما يدفع إلى وجود فكر 

 لى منظومة عدلية راقية.إقانوني متقدم يساعد في الوصول 
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يام بالبحث والتأليف والشرح لنظام التعام>ت اgلكترونية الحث على الق .١٠

السعودي، وذلك لندرة البحوث والمؤلفات التي قامت بدراسته رغم أھميته 

 ومساسه المباشر بالتعام>ت اليومية لغالب المؤسسات وا7فراد. 

العمل على توفير بيئة إلكترونية آمنة تجعل احتمال حدوث خطأ ضعيف  .١١

 ا.جدًّ 
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  المصادر والمراجع قائمة 
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  أو< المراجع العربية: 

إبراھيم، أحمد؛ وإبراھيم، واصل ع>ء الدين، طرق اgثبات الشرعية مع بيان  .١

اخت>ف المذاھب الفقھية وسوق ا7دلة والموازنة بينھا، المكتبة ا7زھرية 

 م.١٩٨٩للتراث، القاھرة،

إبراھيم، باسم محمد سرحان، مجلس عقد البيع يبن النظرية والتطبيق، رسالة  .٢

ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

  فلسطين.  

إبراھيم، خالد ممدوح، إبرام العقد اgلكتروني دراسة مقارنة، اgسكندرية، دار  .٣

 م).٢٠٠٨الفكر الجامعي، الطبعة ا7ولى، (

إبراھيم، خالد ممدوح، حجية البريد اgلكتروني في اgثبات دراسة مقارنة،  .٤

 م).٢٠٠٨الطبعة ا7ولى، اgسكندرية، دار الفكر الجامعي، (

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن  .٥

، ٢٠٠٤اض، محمد القاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف، الري

  . ٩ج

ابن ساسي، إلياس، التعاقد اgلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به، مجلة  .٦

 ).٢الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ع (

  ابن عثيمين، القواعد الفقھية، دار البصيرة، اgسكندرية، د.ت   .٧

اھج ابن فرحون، إبراھيم بن محمد، تبصرة الحكام في أصول القضية ومن .٨

  .٢٠٠٣ا7حكام، تحقيق جمال مرعشلي،  دار عالم  الكتب، الرياض

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق   .٩

عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد -فتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، دار 

  .٦/٨م، ١٩٩٧عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، 

ن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن اب  .١٠

التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، 

  .١٩٩٧الرياض،
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ابن قدامة، موفق الدين عبد الله. الكافي في فقه اgمام أحمد بن حنبل، تحقيق   .١١

  .١٩٩٤ي، دار الكتب العلمية،محمد فارس؛ ومسعد عبد الحميد السعدن

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة   .١٢

الشرعية، تحقيق نايف بن احمد الحمد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 

  الرياض، د.ت. 

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد   .١٣

  م.١٩٩٧طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،  الس>مة، دار

ابن منظور، جمال الدين أبي الفضل، لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث   .١٤

 ھـ.١٤١٩العربي، الطبعة الثالثة، 

أبو العيال، أيمن، فكرة ضمان العقد في الفقه اgس>مي، مجلة جامعة دمشق   .١٥

  م.  ٢٠٠٣)، ٢(١٩

زدي السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق بو داود، سليمان بن ا-شعث ا7أ  .١٦

شعيب ا7رنؤوط  ومحمد كامل قره بللي، الجزء الخامس، دار الرسالة 

  ،. ٢٠٠٩العالمية، بيروت، 

أبو زھرة، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اgس>مية، دار الفكر   .١٧

  العربي، دمشق.  

لمي (صياغة جديدة)، جدة، أبو سليمان، عبد الوھاب إبراھيم، كتابة البحث الع  .١٨

 ھـ.١٤١٦دار الشروق، الطبعة الرابعة، 

أبو مصطفى، سليمان عبد الرازق، التجارة اgلكترونية في الفقه اgس>مي،   .١٩

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، الجامعة اgس>مية، غزة، 

  م. ٢٠٠٥

 عودية في ضوءآل دريب، سعود، التنظيم القضائي في المملكة العربية الس  .٢٠

الشريعة اgس>مية ونظام السلطة القضائية، سلسلة مشروع وزارة التعليم 

العالي لنشر ألف رسالة علمية، اgدارة العامة للثقافة والنشر، جامعة اgمام 

  م.١٩٩٩محمد بن سعود اgس>مية، 



 

- ١٣٩  - 

 

البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق محب الدين الخطيب،   .٢١

  ھـ.١٤٠٠ة السلفية ومكتبتھا، القاھرة، المطبع

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الس>م للنشر والتوزيع،   .٢٢

  ھـ.  ١٤١٩الرياض، 

البصير، ياسر عبد الرحمن، تكوين عقد البيع اgلكتروني، رسالة ماجستير   .٢٣

  ھـ. ١٤٣٠غير منشورة، جامعة اgمام محمد بن سعود اgس>مية، الرياض، 

بندك، جين، اgلكترون وأثره في حياتنا، مصر، دار المعارف، ترجمة أحمد   .٢٤

 م.١٩٥٧أبى العباس، 

بھنسي، أحمد فتحي، نظرية اgثبات في الفقه الجنائي اgس>مي، دار الشروق،   .٢٥

  القاھرة. 

التركي، علي عبد الحميد، الوسيط في قانون اgجراءات المدنية اgماراتي   .٢٦

والقوانين المكملة والمعدلة له  ١٩٩٢لسنة  ١١ا-تحادي رقم وفق للقانون 

م، دار النھضة العربية، القاھرة، ٢٠٠٥لسنة  ٣٠متضمنا القانون رقم 

  م.٢٠٠٩

الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد معروف، الجزء   .٢٧

  م. ١٩٩٦الثاني، دار الغرب اgس>مي، بيروت، 

العثماني، إع>ء السنن، تحقيق محمد تقي عثماني، إدارة  التھانوي، ظفر أحمد  .٢٨

  ھـ. ١٤١٨القرآن والعلوم اgس>مية، كراتشي، باكستان، 

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، بدون طبعة،   .٢٩

 م.١٩٨٥

الجصاص، أبوبكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق محمد   .٣٠

  م. ١٩٩٢ر إحياء التراث العربي، بيروت، الصادق قمحاوي، دا

نية التي يتم إبرامھا عن جميعي، حسن عبدالباسط، إثبات التصرفات القانو  .٣١

gم.٢٠٠٠نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة، طريق ا  
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الجنبيھي، منير محمد وممدوح محمد، الطبيعة القانونية للعقد اgلكتروني، دار   .٣٢

  ، د.ت. الفكر الجامعي، اgسكندرية

الجوھري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق   .٣٣

أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة،  دار العلم للم>يين، بيروت، 

  م. ١٩٩٠

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، نھاية المطلب في دراية المذھب،   .٣٤

  م. ٢٠٠٧منھاج، جدة، الجزء الثامن، تحقيق، عبد العظيم محمود الديب، دار ال

حجازي، عبد الفتاح بيومي، نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة   .٣٥

  م. ٢٠٠٩والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، اgسكندرية، 

حسن، يحيى يوسف ف>ح، التنظيم القانوني للعقود اgلكترونية، رسالة   .٣٦

ا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ماجستير غير منشورة،  كلية الدراسات العلي

  م.  ٢٠٠٧فلسطين، 

حسين، أحمد فراج، أدلة اgثبات في الفقه اgس>مي، اgسكندرية، دار الجامعة   .٣٧

 م.٢٠٠٤الجديدة، بدون طبعة، 

بيدي، تاج   .٣٨ الحسيني، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الملقبّ بمرتضى الزَّ

وت، دار الفكر، بدون طبعة، جزء، بير ٤٠العروس من جواھر القاموس، 

 ھـ.١٤١٤

الحموي، السيد أحمد بن محمد الحنفي، غمز عيون البصائر شرح كتاب    .٣٩

  م.١٩٨٥ا7شباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الحيان، عبد الله مسفر؛ عباس، حسن عبد الله، التوقيع اgلكتروني دراسة نقدية   .٤٠

ويتية، مجلة العلوم ا-قتصادية لمشروع وزارة التجارة والصناعة الك

  م.٢٠٠٣) ، ١(١٩واgدارية، 

خاطر، نوري حمد، عقود المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا7ردن،   .٤١

  م.٢٠٠١
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نترنت، دار النھضة العربية، ، محمد سعد، مشك>ت البيع عبر اgخليفة  .٤٢

  م.٢٠٠٤القاھرة، 

الدسوقي على الشرح الكبير، دار الدسوقي، شمس الدين محمد عرفه، حاشية   .٤٣

  .إحياء الكتب العربية، دمشق، د.ت

الدوري، حسين، عقود التجارة الدولية (العادية واgلكترونية) ومنازعاتھا،   .٤٤

نوفمبر ، فاليتا، مالطا،  ٣٠- ٢٧ندوة التوقيع اgلكتروني وحجيته في اgثبات، 

٢٠٠٦.  

الصحاح، الطبعة ا7ولى،  بي بكر بن عبدالقادر، مختارأالرازي، محمد بن   .٤٥

 م.٢٠٠٧القاھرة، دار الغد الجيد، 

الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، البحث العلمي حقيقته، مصادره، مادته،   .٤٦

مناھجه، كتابته، طباعته، ومناقشته، الطبعة الرابعة، الرياض، بدون ناشر، 

 ھـ.١٤٢٧

في الفقه اgس>مي، الرم>وي، محمد سعد محمد، التعاقد بالوسائل المستحدثة   .٤٧

  م. ٢٠٠٧دار الفكر الجامعي، اgسكندرية، 

الرومي، محمد أمين، التعاقد اgلكتروني عبر اgنترنت، الطبعة ا7ولى،   .٤٨

 م.٢٠٠٤اgسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 

الزحيلي، محمد ، القواعد الفقھية وتطبيقاتھا في المذاھب ا7ربعة،  دار الفكر،   .٤٩

  .م٢٠٠٦دمشق، 

ثبات في الشريعة اgس>مية، دمشق، مكتبة البيان، �الزحيلي، محمد، وسائل ا  .٥٠

 ھـ.١٤٢٨الطبعة الشرعية، 

 م.٢٠٠٦الزحيلي، وھبة، الفقه اgس>مي وأدلته، دمشق، دار الفكر،   .٥١

  م. ١٩٩٨الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام دار القلم، دمشق،   .٥٢

 بھادر الشافعي، المنثور في القواعد، تحقيقالزركشي، بدر الدين محمد بن   .٥٣

تيسير فائق أحمد محمود، وزارة ا7وقاف والشؤون اgس>مية، الكويت، الجزء 

  م. ١٩٨٢الثاني، 
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السد-ن، صالح بن غانم، القواعد الفقھية الكبرى وما تفرع عنھا، دار بلنسية   .٥٤

 ھـ.١٤١٧للنشر والتوزيع، الرياض، 

د، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنھوري، عبدالرازق أحم  .٥٥

  بيروت، دار إحياء التراث العربي، ت د.

سده، أياد محمد عارف عطا، مدى حجية المحررات اgلكترونية في اgثبات،   .٥٦

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

  م. ٢٠٠٩نابلس، فلسطين، 

ن بن ناصر،  القواعد الفقھية المنظومة وشرحھا، تحقيق السعدي، عبد الرحم  .٥٧

محمد بن ناصر العجمي، المراقبة الثقافية، إدارة مساجد محافظة الجھراء، 

  م. ٢٠٠٧الكويت، 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، المختارات الجلية من المسائل   .٥٨

مين،  تحقيق محمد بن الفقھية، بذيله فوائد مھمة للع>مة محمد بن صالح العثي

  م. ٢٠٠٥عيادي خاطر، دار ا�ثار للنشر والتوزيع، القاھرة، 

السقاف، سمر بنت محمد عمر، التجارة اgلكترونية وفرص عمل الخريجات   .٥٩

في المملكة العربية السعودية، سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفة، 

  م.٢٠١٠زيز، )،مركز الدراسات والبحوث جامعة الملك عبد الع٢٥اgصدار(

سليمان، إيمان مأمون أحمد، إبرام العقد اgلكتروني وإثباته، دار الجامعة   .٦٠

  م. ٢٠٠٨الجديدة، اgسكندرية، 

، لوثيقة اgلكترونية ، مجلة العدلالسند، عبد الرحمن بن عبد الله،  حجية ا  .٦١

  ھـ.١٤٢٨)، ٣٤العدد (

للتعام>ت اgلكترونية، دار السند، عبد الرحمن بن عبد الله، ا7حكام الفقھية   .٦٢

  م.٢٠٠٤الوراق، بيروت، 

سؤال في الكمبيوتر، القاھرة، دار الكتب  ٢٠٠٢أبو السعود، سيد مصطفى،   .٦٣

  .٢٠٠٢العلمية للنشر والتوزيع، 
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سھلب، لما عبد الله صادق، مجلس العقد اgلكتروني، رسالة ماجستير غير   .٦٤

الوطنية، نابلس، فلسطين، منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 

  م.٢٠٠٨

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الشربيني، شمس الدين محمد  .٦٥

  م. ١٩٩٧تحقيق محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الجزء الثاني، 

شرقاوي، أحمد خليفة، الدفع بعدم ا-ختصاص "دراسة تأصيلية مقارنة بين   .٦٦

المرافعات المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية،  الفقه اgس>مي وقانون

  م. ٢٠١١مصر، 

شنايدر، جاري، التجارة اgلكترونية، تعريب سرور علي إبراھيم سرور، دار   .٦٧

  م.٢٠٠٨المريخ للنشر، الرياض، 

الشيخ نظام وجماعة من علماء الھند، الفتاوى الھندية، تحقيق عبد اللطيف   .٦٨

  م.٢٠٠٠العلمية، بيروت،  حسن عبد الرحمن، دار الكتب

الشيخ نظام وجماعة من علماء الھند، الفتاوى الھندية المعروفة بالفتاوى   .٦٩

العالمكيرية في مذھب اgمام ا7عظم أبي حنيفة، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد 

  م.٢٠٠٠الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الرابع، 

ا-تصال      د المبرم عبر وسائل الصرايرة، منصور، اgطار القانوني للعق  .٧٠

 اgلكترونية دراسة في التشريع ا7ردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم

  م.  ٢٠٠٩)، ٢( ٢٥ا-قتصادية والقانونية،  

الصنعاني، أبوبكر عبد الرازق بن ھمام،  المصنف، تحقيق حبيب الرحمن   .٧١

  م.١٩٧٠ا7عظمي، المكتب اgس>مي، جوھانسبرج، 

طمين، سھيلة، الشكلية في عقود التجارة اgلكترونية، رسالة ماجستير غير   .٧٢

  م. ٢٠١١منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر،

عطوة، عبد العال أحمد، المدخل إلى السياسة الشرعية، إدارة الثقافة والنشر،   .٧٣

  ـ.ھ١٩٩٣جامعة اgمام محمد بن سعود اgس>مية، الرياض، 
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علوان، رام، مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المباد-ت والتجارة اgلكترونية   .٧٤

وتنظيم التوقيعات اgلكترونية،  معھد أبحاث السياسة ا-قتصادية الفلسطيني 

 م. ٢٠٠٦"ماس"، القدس ، فلسطين، 

العمار، يوسف بن عبد الله، ا-ختصاص القضائي المحلي في الفقه اgس>مي   .٧٥

المرافعات الشرعية السعودي، رسالة  ماجستير غير منشورة، كلية  ونظام 

  ھـ.١٤٢٧الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم ا7منية، الرياض،

العميريني، على بن عبد العزيز الدعوى وأساس ا-دعاء في الفقه اgس>مي   .٧٦

كتبة "دراسة مقارنة بين الشريعة اgس>مية وفقه القانون الوضعي" ، م

  .١٩٩٩العبيكان، الرياض، 

العنزي، إبراھيم بن سطام بن خلف، التوقيع اgلكتروني وحمايته الجنائية،   .٧٧

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

  م.٢٠٠٩ا7منية، الرياض، 

ي دراسة العنقري، عبد الرحمن بن محمد إبراھيم، تنازع ا-ختصاص القضائ  .٧٨

تطبيقية مقارنة بين الشريعة اgس>مية والقانون، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية

  م.٢٠٠٤للعلوم ا7منية، الرياض، 

العوضي، عبدالھادي فوزي، الجوانب القانونية للبريد اgلكتروني، القاھرة،   .٧٩

 العربية، بدون طبعة، بدون تاريخ. دار النھضة

عوضين، محمد نجيب، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، دار النھضة   .٨٠

  م.٢٠٠٦العربية، القاھرة، 

الغامدي، ناصر بن محمد،، ا-ختصاص القضائي في الفقه اgس>مي، مكتبة   .٨١

  ھـ.١٤٢٨الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

حمد البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد حمد بن مأالغزي، محمد صدقي بن   .٨٢

  ھـ. ١٤٢٢الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 
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 الفضلي، جعفر محمد جواد، امتداد ا-ختصاص القضائي الدولي، مجلة  .٨٣

  م.٢٠٠٤)، ٢٣( ٩الرافدين للحقوق 

حوث الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، الملخص الفقھي، رئاسة إدارة الب  .٨٤

العلمية واgفتاء، اgدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض، الجزء 

  ھـ. ١٤٢٣الثاني، 

الفوزان، محمد بن براك، التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية   .٨٥

  م. ٢٠١٠السعودية، مكتبة القانون وا-قتصاد، الرياض، 

حكام القرآن والمبين لما القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع 7  .٨٦

تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

  .٢٠٠٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

  . ١٩٨٨اللبناني، سليم رستم باز، شرح المجلة، دار الكتب العلمية، بيروت،   .٨٧

لجنة ا7مم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تعزيز الثقة بالتجارة اgلكترونية:   .٨٨

المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع اgلكتروني على 

  م. ٢٠٠٩الصعيد الدولي، ا7مم المتحدة ، فيينا،

 امـالماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذھب اgم  .٨٩

الشافعي رضي الله عنه، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد  

  م.١٩٩٤الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، ا7حكام السلطانية والو-يات الدينية،   .٩٠

  م.١٩٨٩تحقيق أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 

النظرية العامة لقانون القضاء في دولة اgمارات العربية مبروك، عاشور،   .٩١

  م.١٩٩٣المتحدة، إصدارات جامعة اgمارات العربية المتحدة، 

مجاھد، أسامه أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر اgنترنت، دار النھضة   .٩٢

  م.٢٠٠٣العربية، القاھرة، 

 ھـ.١٣٠٢مجلة ا7حكام العدلية، بيروت،المطبعة ا7دبية،   .٩٣

  .٢/٧٨٥جلة مجمع الفقه اgس>مي، العدد السادس، م  .٩٤
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 محمد، عبدالباسط جاسم، إبرام العقد عبر ا-نترنت، منشورات الحلبي  .٩٥

  . ١م، ط٢٠١٠الحقوقية، بيروت،

محمود، عبد الله ذيب عبدالله، حماية المستھلك في التعاقد اgلكتروني، رسالة   .٩٦

معة النجاح الوطنية، نابلس ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جا

  م. ٢٠٠٩فلسطين، 

مصطفى، إبراھيم وآخرون (إبراھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد   .٩٧

القادر ـ محمد النجار)، المعجم الوسيط، ،الطبعة الرابعة، تحقيق مجمع اللغة 

  ھـ.١٤٢٥العربية، القاھرة، مكتبة الشروق الدولية، 

س، نبھان سالم، البينة الخطية غير الرسمية مقداد، زياد إبراھيم؛ وأبو جامو  .٩٨

 ١٥بين الفقه والقانون، مجلة الجامعة اgس>مية( سلسلة الدراسات اgس>مية) 

  م.٢٠٠٧)، ١(

المقدسي، شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة، الشرح   .٩٩

  ھـ.١٤٣٢الكبير، دار عالم الكتب، الرياض، 

 ، ٣٠/٥/٢٠١٣الموقع اgلكتروني ل�ونسترال ،  .١٠٠

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html  

المويشير، تركي بن عبد الرحمن، بناء نموذج أمني لمكافحة الجرائم  .١٠١

المعلوماتية وقياس فاعليته، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم 

نايف العربية للعلوم ا7منية، الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة 

  م. ٢٠٠٩الرياض، 

براھيم، العقود اgلكترونية دراسة فقھية تطبيقية مقارنة، إالناصر، عبدالله بن  .١٠٢

لى مؤتمر ا7عمال المصرفية اgلكترونية بين الشريعة والقانون، إبحث مقدم 

  .ھـ١٤٢٤ربيع ا7ول  ١١- ٩دولة اgمارات العربية المتحدة، الفترة من 

لنجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض المربع ا .١٠٣

  ھـ.١٤٢٥شرح زاد المستنقع، المطابع ا7ھلية ل�وفست، جدة، 
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نصر، مصطفى احمد ابراھيم، التراضي في العقود اgلكترونية، دار  .١٠٤

  م. ٢٠١٠النھضة العربية، القاھرة، 

الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، منھاج  .١٠٥

  م.٢٠٠٥تحقيق محمد طاھر شعبان، دار المنھاج للنشر والتوزيع، جدة، 

النووي، يحيى بن شرف، كتاب المجموع شرح المھذب للشيرازي، تحقيق  .١٠٦

  .٩/١٩٧محمد نجيب المطيعي، مكتبة اgرشاد، جدة،  

فقه الھاشمي، سلطان بن ابراھيم، التجارة اgلكترونية وأحكامھا في ال .١٠٧

  ھـ.١٤٣٢اgس>مي، دار كنوز اشبيليا، الرياض، الطبعة ا-ولى، 

الھداوي، حسن، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة  .١٠٨

والحلول الوضعية في القانون ا7ردني، مكتبة دار  الثقافة للنشر والتوزيع 

  م.١٩٩٧عمان، 

المجال التربوي، عنيزة،  الواصل، عبدالرحمن بن عبدالله، البحث العلمي في .١٠٩

  ھـ.١٤٣٠مطابع الرجاء، الطبعة ا7ولى، 

وزارة ا7وقاف والشئون اgس>مية الكويتية، الموسوعة الفقھية،  دار  .١١٠

  م.١٩٩٤الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، الجزء الثالث، 

ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة اgس>مية وقانون  .١١١

  م.٢٠٠٣ت المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، الرياض، المرافعا

يوسف، واقد، النظام القانوني للدفع اgلكتروني، رسالة ماجستير غير  .١١٢

منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 م.٢٠١١

  ثانياً: ا�نظمة 

بقانون رقم  م المعدل١٩٩٢لسنة  ١١قانون اgجراءات المدنية ا-تحادي رقم  .١

  م.٢٠٠٥لسنة  ٣٠
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 ١٩٩٦قانون ا7ونسترال النموذجي بشأن التجارة اgلكترونية مع دليل التشريع  .٢

، منشورات ١٩٩٨مكرر اgضافية بصيغتھا المعتمدة في عام  ٥مع المادة 

  ا7مم المتحدة.

) لسنة ١قانون التجارة اgلكترونية اgماراتي الصادر بالقانون اgتحادي رقم ( .٣

  م ٢٠٠٦

القانون الصادرة من وزارة ا-تصا-ت و تقنية المعلومات بالقرار الوزاري  .٤

 ھـ . ١٠/٣/١٤٢٩) وتاريخ ٢رقم (

 ١٨مارات العربية المتحدة رقم ت والتجارة اgلكترونية لدولة اgقانون المعام> .٥

 م.١٩٩٣لعام 

  ) ٣٠اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية م ( .٦

٧. g١٨لكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/نظام التعام>ت ا (

 ھـ٨/٣/١٤٢٨وتاريخ 

بتاريخ  ١نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ .٨

  ھـ.٢٢/١/١٤٣٥

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بموجب قرار مجلس  .٩

 ھـ.١٤٢٨/ ٣/ ٧) وتاريخ  ٧٩الوزراء رقم  (
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